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  إهداء

الحمد الله سبحانه وتعالى الّذي ییسّر لنا طریق العلم، وأعاننا على إتمام 

هذه الدّراسة بأنامل تحیط بقلم أعیته الكلمة وأرقته الخطوط أهدي ثمرة 

:جهدي إلى

.كل أفراد عائلتي-

.إلى كلّ أحبتي-

إلى كلّ من أعاننا من قریب أو بعید-

.مصطفى



كلمة شكر

والمعین في كلّ الأمور  قالحمد الله أولا وأخیرا لإتمام هذا العمل البسیط فهو الموف

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد و على أله و صحبه 

.أجمعین

"أكسوم عیلام رشیدة" ةالمشرف ةتحیّة احترام وتقدیر وعرفان بالجمیل إلى الأستاذ

القیّمة وأیضا لجنة المناقشة الموافقة على مناقشة  اعلینا بنصائحهخل بتي لم لّتا

.هذا البحث

فضلهم بقبول قراءة ساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تقدم بالشكر للسادة الأتكما ن

.هذا العمل وتصحیحه وإثراءه فلهم منا جزیل الشكر
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تقوم العلاقات بین الأفراد على أساس حسن النیة و التي تحفظ الاتفاقات المبرمة بینهم 

عدة حقوق و إلتزامات تكرست و الطمأنینة في المجتمع ، و قد و تضفي جوا من الاستقرار 

نتیجة هذه المعاملات التعاقدیة لذلك تقررت ألیات لحمایة حقوق كل الافراد سواءا كانوا دائنین 

مدنین أو الإثنین معا، و نظرا للظروف التي تحیط هذه العلاقات فقد خولت صلاحیات أو 

تسویة النزعات أو المنازعات المتعلقة بالأفراد إلى القضاء الذي یهدف إلى فرض العدالة و 

إقرار الحقوق المكتسبة ، فالقضاء وسیلة لحل النزاعات المعروضة أمامه و أحكامه تكون ملزمة 

النزاع ، لذا تراكمت القضایا المرفوعة مما خلق نوعا من التسرع و السطحیة في على أطراف 

الفصل في القضایا ، كما ظهرت عدة مجالات یجب الحكم فیها فنتج كثرة الدعاوي التي أرقت 

.القضاة وزادت من الأخطاء المرتكبة في حق أصحاب الحقوق

عة أمام القضاء من خلال وضع حاول المشرع الجزائري مسایرة كثرة النزاعات المرفو 

طرق بدیلة لحل النزاعات تساعد القضاء على تسویتها و تحقق الهدف المنشود من وجود 

السلطة القضائیة ، و تتمثل هذه الطرف في عدة وسائل و هي التحكیم ، الوساطة ، و الصلح 

بین الأفراد ، هذا الأخیر یعد من أقدم الوسائل التي إستعملها الإنسان في حل الخلافات 

.المتنازعین فیما بینهم لسهولة تطبیقه و فعالیته في إصلاح المجتمع

كرس قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الصلح كوسیلة بدیلة لحل النزاعات ضمن 

المنظومة القانونیة الجزائریة ، و جعلها من أهم الطرق الودیة التي یمكن اللجوء إلیها في 

.معروضة أمام القضاء أو لاالخلافات سواءا أكانت

، فالنوع الأول یكون تفاقي و الصلح القضائيیتفرع الصلح إلى نوعین و هما الصلح الإ

بإتفاق طرفي النزاع على الصلح بینهما ، بینما النوع الثاني یكون بتدخل القاضي بمحاولة 

لقضائیة التي یلجأ فرض الصلح بین أطراف النزاع، فالصلح القضائي من الوسائل القانونیة و ا
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إلیها قضاة الحكم لتسویة النزاع القضائي ، و یلجأ إلیه القضاة محاولة منهم لحل النزاع دون 

.الوصول إلى إصدار أحكام قضائیة 

كرس المشرع الجزائري الصلح القضائي ضمن المنظومة القضائیة الموضوعة للفصل 

م ، و قد أثبتت هذه الوسیلة نجاعة كبیرة في كل النزاعات القائمة و المرفوعة أمام قضاة الحك

في الأونة الأخیرة نظرا لبطىء الإجراءات القضائیة التي لا یتم فیها اللجوء إلى الصلح 

القضائي ، وقد ادخل المشرع هذه الوسیلة القضائیة في معظم أنواع القضایا المرفوعة إلى 

.إلى الصلح القضائيالقضاء إلا في حالات إستثنائیة و قلیلة لا یمكن اللجوء 

و تظهر أهمیة الصلح القضائي في المنظومة القضائیة من خلال إدراجه ضمن الطرق 

البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ، إیمانا في مساهمة 

یفا الصلح القضائي في تخفیف الضغط على الجهات القضائیة و تسریعا لحل النزاعات و تلط

للعلاقات بین الأفراد و تكریس مبدأ التسامح وقبول تدخل أطراف فعالة تسعى لإرساء قواعد 

.العدالة و الإنصاف في المجتمع
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كما ظهرت نتائج واضحة في نجاعة الصلح القضائي في تسویة الخلافات و إیجاد 

.ترك كره و حقد بین أطراف النزاعالحلول بأسرع وقت دون

:نطرح التساؤل التاليعلیه و 

ماهو الدور الذي یلعبه الصلح القضائي في حل النزاعات في التشریع 

  ؟الجزائري

:للإجابة على هذه الاشكالیة قسمنا الموضوع على أساس الخطة التالیة

.لأحكام العامة لقیام الصلح القضائيا         : الفصل الأول

.ةفي حل النزاعات القضائیالصلح مدى فعالیة :الثانيالفصل  



الفصل الأول

الرقابة على البنوك والمؤسسات تشديد 

.الإنشاء عندالمالية 
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الفصل الأول

تشدید الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة عند الإنشاء

المهنة المصرفیة أهم مرحلة لتحقیق الهدف المرجو من الرقابة، إذ تعد یعتبر الدخول إلى 

بمثابة صمام الأمان لإنطلاق السلیم لتكوین نظام مصرف متوازن ومستقل، وتتمثل في رقابة 

.إحترام الشروط الإجرائیة وتلك الواجب توافرها في المؤسسین والمستخدمین والمسیرین

تبر من إختصاص مجلس النقد ومحافظ بنك الجزائر، وعلى الرغم من أنّها مبدئیا تع

ولكن بمقابل ذلك تسهر المصرفیة على ضمان إستمراریة إحترامها طیلة ممارسة المهنة 

1.المصرفیة

عمال مالیة لرقابة تبین كیفیة ممارستها للألذلك تخضع البنوك والمؤسسات ال

القرض مهام القیام بهذه الرقابة إلى شاء، ولقد خول قانون النقد و المصرفیة تسمى برقابة الإن

هیئات مستحدثة على مستوى بنك الجزائر باعتباره المنظم للسیاسة النقدیة في البلاد تتمثل 

2.في كل من محافظ الحسابات ومجلس النقد والقرض

ولأنّ إنشاء أي بنك أو مؤسسة مالیة في الجزائر لا یكون إلاّ بناءا على شروط رقابیة 

لإجراءات محددة، فهذه الشروط والإجراءات هي التي تكفل من خلالها الهیئات معینة ووفقا

3الرقابیة نوعین من الرقابة، تكون الأولى على مستوى إداري والثانیة مصرفیة،

عجرود وفاء، دور اللجّنة المصرفیة في ضبط النشاط البنكي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون الخاص، كلیة 1

.49، ص2008/2009الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
.173-172، ص ص2013، دار ھومة، الجزائر، 1وقایة النظام المصرفي البنكي من تبییض الأموال، طفضیلة ملھاق، 2
بوستة زھر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة، مذكرة من أجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، فرع الأعمال، 3

.12، ص2007/2008جامعة الجزائر یوسف بن خدة، 
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تحدید الهیئات المكلفة بالرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة لذا وجب

إنشاء البنوك والمؤسسات المالیةتحدید شروط ، كما یجب)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني(

المبحث الأوّل

إنشاء البنوك والمؤسسات المالیةالمكلفة بالرقابة علىالأجهزة

یتضح لنا جلیا من خلال ما سبق ذكره أنّ المشرع الجزائري أوكل مهام الرقابة على 

، )بنك البنوك(بنك الجزائر إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة لهیئتان تعملان تحت سلطة 

وعلى أساس أنّ هذا النوع من الرقابة یتم على مستوى داخلي، لذلك فإنها تعمل تحت إشراف 

، ومجلس النقد والقرض )المطلب الأوّل(كل من محافظ بنك الجزائر هذا ما نتطرق إلیه في 

.)المطلب الثاني(والذي یكون موضوع دراستنا في 

المطلب الأوّل

محافظ بنك الجزائررقابة 

، على انّ البنوك والمؤسسات 03-02من الأمر 03نستنتج من خلال أحكام المادة 

المالیة تلتزم بوضع نظام رقابة داخلي، یبین لنا طبیعة المخاطر التي تواجهها، وللقیام بهذه 

علىانها المهمة أوكلت رقابتها لمحافظ بنك الجزائر، وعموما فإنّ الرقابة الداخلیة لا تفهم 

رقابة إداریة ومحاسبیة فقط بل هي أشمل من ذلك لتضم تعظیم الأهداف، والإجراءات 

.والخیارات الإستراتیجیة للبنوك من خلال التحكم في التكالیف والمخاطر

وباعتبار أنّ هذه الأخیر عبارة عن النظام الدفتري والإداري الدقیق المحكم التي تتم 

رتكز مثل هذا النظام في المصارف والمؤسسات المالیة، وعلى من خلاله جمیع العملیات وی
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بنك محافظتعیینالتطرق إلى كیفیةهذا الأساس فإنّ رقابة محافظ بنك الجزائر تتطلب 

.)الفرع الثاني(تحدید صلاحیاته المنصوص علیها قانونا، و )الفرع الأوّل(الجزائر

الفرع الأوّل

بنك الجزائرمحافظتعیین 

لأنّ محافظ بنك الجزائر من بین الهیئات المكلفة بالرقابة الداخلیة على إنشاء نظرا 

.البنوك والمؤسسات، لذلك سوف نتطرق في هذه النقطة إلى كیفیة تعیینه

.تعیین المحافظ ونوابه: أولا

)03(یتولى محافظ بنك الجزائر مهاما إدارة بنك الجزائر، ویساعده في ذلك ثلاثة 

كما یتولى رئاسة النقد والقرض فهو یضطلع بدور هام في الرقابة على إنشاء نواب المحافظ،

1.البنوك والمؤسسات المالیة من خلال المساهمة في منح الترخیص والإعتماد

ویعین محافظ بنك الجزائر ونوابه بموجب مرسوم رئاسي، وتتنافى وظیفة المحافظ مع 

وكذلك الأمر بالنسبة لوظیفة نائب كل عهدة إنتخابیة وكل وظیفة حكومیة عمومیة،

، ولا یمكن للمحافظ أو نوابه أي یمارسوا أي مهنة أو نشاط أو وظیفة أثناء عهدتهم، المحافظ

ما عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أو المالي أو 

2.الاقتصادي

مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة ، كلیة ، )حالة الجزائر(رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا ي، آلیات وریة حمنح 1

.32، ص2005/2006جامعة منتوري، قسنطینة، العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر ، 
، 2010-2009، كلیة الحقوق ، جامعة بومرداس ،الحقوق تخصص قانون الأعمالالرقابة على البنوك ، مذكرة ماجستیر في شیخ عبد الحق،2

.93ص
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جزائریة أو أجنبیة، ولا یقبل أي كما لا یمكن إقتراض أي مبلغ من أیة مؤسسة كانت

تعهد علیه توقیع أحدهم في محفظة بنك الجزائر ولا في محفظة أي مؤسسة عاملة في 

.الجزائر

لذلك یعتبر تعیین المحافظ من بین الوظائف التي یختص بها رئیس الجمهوریة 

من 21و 20المعدلة لنص المادتین 11-03من الأمر 13حسب ما جاء في نص المادة 

، الملغى، إذ تنص على أن تعیین المحافظ یكون بموجب رئاسي یصدره 10-90قانون 

1.رئیس الجمهوریة

حیث أنّ هذه الطریقة في التعیین تمنح مركز قانونیا لكل من محافظ البنك ونوابه، 

ولاسیما أنّ هذا التعیین یتم مباشرة من أعلى سلطة في الدولة ممثلة في رئیس الجمهوریة، 

، یتم تعینه بناء على اقتراح من وزیر 144-62لاف ما كان علیه في ظل قانون على خ

.المالیة مما یجعل المحافظ نوعا ما غیر مستقل

المحافظ ونوابه یكون لمدة غیر محددة على خلاف ما نص أما بخصوص مدة تعیین 

ن ، الذي حدد مدة تعیی01-01الملغى قبل تعدیله بموجب الأمر 10-90علیه الأمر 

2.سنوات، وهي غیر قابلة للتجدید إلا مرة واحدة05سنوات، ونوابه بـ 06المحافظ 

، ولكنها لم ..."عهدتهم"ذكرت عبارة أثناء 11-03من الأمر 14ورغم ان المادة 

تحدد إطلاقا مدة هذه العهدة، كما انه لم تعد هناك أسباب أو حالات محددة لإقالة أي 

-90من الأمر 22یتم  في أي وقت ودون التقید بنص المادة محافظ أو نوابه، ویمكن أن 

ذكورة في أي یمكن عزل المحافظ لأي سبب كان حتى في غیر الحالات الم.لملغى10

مر الملغى، مما یجسد إنقاص حقیقي من إمتیازات المحافظ من الأ22نص المادة 

.واستقلالیته

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 13أنظر المادة 1
.، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم90/10من القانون 12أنظر المادة 2
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ن یتمتع بها في ظل القانون الملغى، وبالتالي فإن إستقلالیة البنك الجزائري التي كا

تجعله الیوم في حالة تبعیة سیاسیة، لأنّه یمكن إقالة أعضائه في أي وقت دون أي سبب 

1.وجیه

وفیما یتعلق بمرتب المحافظ ومرتب أحد نوابه یتم تحدیده بموجب مرسوم یتحمله بنك 

.الجزائر

ا عدا حالة العزل بسبب الخطأ وكما یتقاضى المحافظ ونوابه وورثته عند الاقتضاء، م

الفادح تعویضا عند ممارسة وظیفتهم یساوي مرتب سنتین یتحمله بنك الجزائر، وذلك 

یدفعه هذا البنك، كما لا یجوز للمحافظ ونوابه أن یدیروا أو یعملوا باستثناء كل مبلغ آخر

، ولا أن لمؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها المؤسسة

یعملوا كوكلاء أو مستشارین لمثل هذه المؤسسات أو الشركات، خلال سنتین بعد نهایة 

.2عهدتهم

الفرع الثاني

صلاحیات محافظ بنك الجزائر على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

بالرغم من أنّ المشرع الجزائري قد سوى بین المحافظ والنواب من حیث التعیین 

الأمر یختلف عند تحدید صلاحیات كل منهم، إذ لابد من التفرقة بین والعزل، لكن 

المتعلق بالنقد والقرض، وصلاحیات 11-03صلاحیات المحافظ الذي یستمدها من الأمر 

نوابه التي تدخل ضمن حدود واختصاص هذا الأخیر، لأنه هو الذي یملك صلاحیة 

.3تحدیدها

.، المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03في فقرتیھا الأولى والثانیة من الأمر 15أنظر المادة 2
.95شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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المتعلق بالنقد والقرض، نجدها 11-03من الأمر 17وبالرجوع إلى نص المادة 

، "یحدد المحافظ صلاحیات كل نائب من نواب المحافظ ویوضح سلطاتهم":تنص على أنه

وبالتالي فمصدر صلاحیات المحافظ هو القانون، بینما صلاحیات النواب تخضع لإدارة 

.وسلطة المحافظ التي یمارسها علیها في إطار القانون

حیات التي یمارسها المحافظ في إطار القانون جد واسعة والجدیر بالذكر أنّ الصلا

من نفس الأمر، التي تنص على 16یصعب تحدیدها وهذا ما یظهر عموما من نص المادة 

أن یتولى المحافظ إدارة شؤون الجزائر دون أن تحدد ما المقصود بهذه الشؤون، فهل یقصد 

ر تحت عنوان صلاحیات المحافظ بها ما ورد في الكتاب الثالث من الأمر السالف الذك

.1ونوابه؟

غیر أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من نفس المادة نجدها تنص على أنه یقوم بجمیع 

الأعمال في إطار القانون، وهنا إطلاق النص یفید عمومیته، ومنه یمكن للمحافظ ممارسة 

.صلاحیات بنك الجزائر، ولكن في إطار القانون

افظ الجزائر بعض الصلاحیات بصفة مستقلة، والبعض الآخر وبالتالي یمارس مح

یمارسها بناء على موافقة جهة أخرى تدخل في تركیبة بنك الجزائر، ومن أهم هذه 

:الصلاحیات ما یلي

، جمیع التدابیر )المحافظ(یتخذ محافظ بنك الجزائر الذي یدعى في صلب النص -

.القانونالتنفیذ، ویقوم بجمیع الأعمال في إطار 

یوقع باسم بنك الجزائر جمیع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة -

.والحصائل وحسابات النتائج

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
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یمثل المحافظ بنك الجزائر لدى السلطات العمومیة في الجزائر، ولدى البنوك -

.المركزیة الأجنبیة، ولدى الهیئات المالیة الدولیة، ولدى الغیر بشكل عام

عاوى القضائیة ویدافع عنها بناء على متابعته وتعجیله، ویتخذ جمیع یرفع الد-

.الإجراءات التحفظیة التي یراها مناسبة

یقوم بكل شراء للأملاك العقاریة المرخص بها قانونا والتصرف فیها، وینظم -

.مصالح بنك الجزائر ویحدد مهامها

الأساسي یوظف أعوان بنك الجزائر وفقا للشروط المنصوص في القانون -

.للمستخدمین ویعینهم في مناصبهم ویرقیهم ویعزلهم ویفصلهم

یعین ممثلي بنك الجزائر في مجالس المؤسسات الأخرى عندما یكون هذا التمثیل -

.1مقررا

كما یتولى محافظ البنك تحدید صلاحیاته كنائب من نوابه ویوضح سلطاته، -

ا یمكنه لحاجات الخدمة، ویمكنه توفیض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر، كم

ولقد توخ المشرع الجزائر .2أن یختار من بین إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصین

إدراج عدة شروط لتولي مهام محافظ بنك الجزائر ونوابه بهدف تحصینهم مادیا 

ومعنویا من إمكانیة توریطهم في إرتكاب الجرائم التي تتم عن طریق النظام 

.البنكي

نشاط أو مهنة أو تولي أي منصب معین خلال مدة ولایتهم ما عدم ممارسة أي-

عدا تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع البنكي أو المالي أو 

.الاقتصادي كما سبق وأن ذكرنا

.عدم اللجوء إلى اقتراض مبالغ مالیة من أیة مؤسسة جزائیة أو أجنبیة-

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 06إلى 01في فقراتھا 16أنظر المادة 1
.بالنقد والقرضالمتعلق 11-03من الأمر 17أنظر المادة 2
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ن لنهایة مدة ولایتهم بإدارتهم أو العمل في عدم جواز قیامهم خلال السنتین التالیتی-

خاضعة لسلطة أو رقابة بنك الجزائر أو شركة تسیطر علیها هذه مؤسسة

المؤسسة أو قیامهم بالعمل كوكلاء أو مستشارین لدى مؤسسات أو شركات 

.مماثلة

محافظ بنك الجزائر بمنح الاعتماد للبنوك والمؤسسات المالیة بموجب كما یقوم -

.1ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمقرر 

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا جلیا أن صلاحیات محافظ بنك الجزائر واسعة لا 

یمكن حصرها وهي تستمد وجودها من القانون، ولا یوجد أي قید یحدد ممارستها باستثناء 

ركة جهة أخرى نظرا لأهمیتها، أو بناء على تلك الصلاحیات التي یمارسها المحافظ بمشا

.2وتسییرهموافقة مجلس الإدارة والذي هو أیضا مكلف بإدارة بنك الجزائر

المطلب الثاني

مجلس النقد والقرض

-90إلى جانب محافظ بنك الجزائر ونوابه، أحدث المشرع الجزائري بموجب قانون 

یازات السلطة العامة في المجال الملغى، جهازا جدیدا خول له مهمة الضبط وإمت10

، ویعتبر إنشائه من أهم الإصلاحات الجدیدة التي 3المصرفي یتمثل في مجلس النقد والقرض

جاء بها هذا القانون، حیث كان یمارس اختصاصا مزدوجا، فكان یمارس كمجلس إدارة 

.4البنك المركزي، ویمثل أیضا السلطة النقدیة في الدولة

.95شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
.96مرجع نفسھ، ص شیخ عبد الحق 2
.32حوریة حمني، مرجع سابق، ص 3
، مذكرة تخرج )دراسة حالة فروع سعیدة(بوزبرة فاطمة، الرقابة المصرفیة وفق مقترحات لجنة بازل ودورھا في رفع أداء البنوك التجاریة، 4

في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، تخصص بنوك وأعمال، جامعة طاھر مولاي، لنیل شھادة ماستر 

.38، ص 2015/2016
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، أصبح مجلس إدارة بنك 10-90المعدل للأمر رقم 01-01وبصدور الأمر رقم 

الجزائر باعتباره سلطة نقدیة مكلفة بمهمة إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة الواجبة على 

.البنوك والمؤسسات المالیة الالتزام بها

حیث أصبح یتمتع بصلاحیات واسعة عن تلك 11-03ونفس الشيء جاء به الأمر 

، من خلال ممارسته لرقابة فعلیة على النظام 10-90له في ظل القانون التي كانت مخولة

المصرفي فهو سلطة بمعنى الكلمة، ینشأ وینظم ویراقب المراكز القانونیة للمتدخلین في 

، وصلاحیاته )الفرع الأول(تنظیم مجلس النقد والقرض فيالنشاط المصرفي، لذلك نتناول 

.)الفرع الثاني(في 

الفرع الأول

تنظیم مجلس النقد والقرض

اعتبر بعض الباحثین أن بنك الجزائر وبالأخص مجلس النقد والقرض إحتل مكانة 

، ونظرا للمكانة التي یحتلها هذا الأخیر 1المشرع فیما یخص المسائل المتعلقة بالنقد والقرض

في هرم النظام المصرفي عرفت تشكیلاته وسیر جلساته بعض التعدیلات منذ تأسیسه، 

الإضافة إلى تمتعه بسلطة إصدار القرارات الفردیة التي تتعلق بشروط الالتحاق بالمهنة ب

المصرفیة وتفویض صلاحیات الصرف والأنظمة، لذلك سوف نتطرق في هذا الفرع إلى 

.)ثالثا(، وكذا الصلاحیات التي یتمتع بها )ثانیا(، ثم سیر جلساته )أولا(تشكیلة المجلس 

ادیة صالجیلالي عجة، الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، المجلة الجزائریة للعلوم الاقت1

.93، ص 2009، سنة 01والسیاسیة، العدد 
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س النقد والقرضتشكیلة مجل: أولا

، فإن هذا 2001إذا كان مجلس النقد والقرض له طبیعة إزدواجیة قبل تعدیله سنة 

التعدیل لم یأت إلا لیفصل بین هذین الدورین بإنشاء مجلس إدارة بالإضافة إلى مجلس النقد 

.1المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر  25إلى  18والقرض حسب المواد من 

ة مجلس النقد والقرض لم تشهد استقرارا منذ استحداثها بموجب قانون لذلك فإن تشكیل

-01بموجب الأمر 2001كان أولها سنة الملغى، إذ عرفت جملة من التعدیلات 90-10

، لذلك یتشكل 11-90الذي ألغى الأمر 11-03بموجب الأمر 2003، ثم تعدیل سنة 01

:مجلس النقد والقرض من

:الملغى10-90والقرض في ظل القانون تشكیلة مجلس النقد -1

الملغى نجد أن تشكیلة مجلس النقد والقرض كانت 10-90بالرجوع إلى القانون 

:تتشكل من ما یلي

.محافظ بنك الجزائر، رئیسا-

.نواب المحافظ الثلاثة، أعضاء-

ثلاثة موظفین سامین معینین بموجب رئاسي من رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهما -

ین الاقتصادي والمالي، ویتم تعیین مستخلفین لیحلو محل الموظفین في المجال

.المذكورین سابقا في حالة غیابهم أو شغور وظائفهم أي عند الاقتضاء

وخلافا للنظام القانوني الذي یخضع له المحافظ ونوابه، بحیث لا یجوز لهم الاشتراك 

فهم یعملون بكل حریة عن في إدارة أخرى، فإن الموظفین المستخدمین یمكن لهم ذلك، 

من نفس القانون على ضرورة التزام 23الإدارة التي ینتمون إلیها، حیث نصت المادة 

كلیة ، زائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص قانون الأعمالبودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مجلس النقد والقرض في النظام المصرفي الج1

.06، ص 2016/2017، لمسیلة، اجامعة محمد بوضیاف، الحقوق والعلوم السیاسیة ،
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المحافظ ونوابه الثلاثة الامتناع القیام بأي وظیفة عمومیة أخرى وهم غیر خاضعین لأحكام 

ة الوظیفة العمومیة، كما یمنع علیهم ممارسة أي نشاط تسیري في مؤسسة بنكیة خاضع

.1للبنك المركزي، حتى بعد انتهاء ولایتهم مدة سنتین

من القانون 20وفیما یتعلق بكیفیة تعیین الأعضاء فبالنسبة للمحافظ تنص المادة 

على أنه یعین المحافظ بمرسوم من رئیس الجمهوریة، وهي نفس الطریقة التي 90-10

من نفس القانون، 21مادة یعین نواب المحافظ الثلاثة، أي بموجب مرسوم رئاسي طبقا لل

في حین أن الأعضاء الدائمین الذین لهم كفاءة عالیة في الشؤون الاقتصادیة والمالیة فإنهم 

.2یعینون بموجب مرسوم تنفیذي یصدره رئیس الحكومة

أما عن مدة التعیین فبالنسبة للمحافظ الذي یرأس نفس المجلس یتم تعیینه لمدة ستة 

للتجدید مرة واحدة، وفیما یخص نواب المحافظ الثلاثة یتم تعینهم لمدة سنوات قابلة )06(

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، في حین لم یحدد المشرع مدة عضویة الأعضاء 05

.3الدائمین مثلما حدد مدة عضویة المحافظ ونوابه

:01-01تشكیلة مجلس النقد والقرض في ظل تعدیل -2

، وأهم تعدیل جا به هذا 01-01، بموجب الأمر 10-90لقد تم تعدیل القانون 

القانون كما سبق ذكره وهو فصل المشرع بین مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد 

والقرض، حیث أصبح كل واحد منها مستقلا عن الآخر، وعلیه فإن لجوء المشرع إلى مثل 

زي كإدارة ومجلس النقد هذا الإجراء یفسر نیته في الحرص لعدم التداخل بین البنك المرك

  .والقرض

.، المتعلق بالنقد والقرض10-90من قانون 25المادة :أنظر1
.، المتعلق بالنقد والقرض10-90فقرة أولى من قانون 32المادة :أنظر2
.07بودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص 3
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43نجد أن المشرع قد أضاف المادة 01-01من الأمر 10وبالرجوع إلى المادة 

مكرر ومن خلالها احتفظ مجلس النقد والقرض على إطاره الهیكلي بتشكیلته السابقة متمثلة 

كفاءتهم في أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد یختارون بحكم 

02في المسائل الاقتصادیة والنقدیة، والذین یتم تعیینهم بموجب رئاسي حسب نص المادة 

من نفس الأمر، ولعل هدف المشرع من إدخال الشخصیات الثلاثة ضمن تشكیلة المجلس 

هو التوسیع من دائرة الجهات التي یمكنها المساهمة في إضفاء المزید من الشفافیة على 

ولضمان مبدأ التخصص، والذي تتمیز به هذه الهیئة والذي یقتضي إیجاد المجال المصرفي

.شخصیة متخصصة في هذا المیدان

وهذا یمكن القول أن المشرع أصاب إلى حدا ما لما عزز تشكیلة المجلس بهذه 

الشخصیات لأن ذلك یساعد على التقریر الجید والدقیق لسیاسة النقدیة، ویضمن السیر 

التي ألغت 13صرفیة، كما جاء هذا الامر بتعدیل جدید من خلال المادة الحسن للمهنة الم

.1من القانون السابق، فأصبح الأعضاء یعینون لمدة غیر محددة22المادة 

:11-03تشكیلة مجلس النقد والقرض في ظل تعدیل -3

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر  62إلى  58بالرجوع إلى أحكام المواد من 

:إن مجلس النقد والقرض یتكون من الأعضاء الآتي ذكرهموالقرض، ف

.أعضاء مجلس الإدارة لبنك الجزائر-

شخصان یختاران نظرا لقدراتهما الاقتصادیة والنقدیة، ویتم تعیینهما بموجب -

.2مرسوم رئاسي

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، أحمد أعراب، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع1

.07، ص 2006/2007جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.35حوریة حمني، مرجع سابق، ص 2
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من الأعضاء )3/4(وبالتالي اصبح أعضاء إدارة بنك الجزائر یمثلون ثلاثة أرباع 

النقد والقرض، فأصبح شكل مجلس الإدارة موسع إلى عضوین، لكن هذین المشكلین لمجلس

العضوین لم یؤثرا في مداولات مجلس النقد والقرض لأن القرارات تتخذ بالأغلبیة البسیطة، 

:كما أنه في حالة غیابهم یترتب على ذلك نتیجتین

لأن یصبح مجلس النقد والقرض یتكون من مجلس أعضاء الغدارة فقط، :الأولى-

المشرع لم ینص على إمكانیة استخلافهما، وهنا یصبح مجلس النقد والقرض 

موجود في صورة مجلس الإدارة وبالمقابل یمكن استخلاف الأعضاء الموظفین 

.في مجلس الإدارة

من نفس الأمر فإنه لا یمكن منح 60حسب نص المادة :أما النتیجة الثانیة-

غیاب هذین العضوین ونظرا لعدم إمكانیة التفویض للعضو الغائب، إذن في حالة 

استخلافها فإن مجلس النقد والقرض ینعقد بأعضاء مجلس الإدارة فقط، وهذا ما 

على مجلس النقد یفسر إدارة المشرع في إبقاء هیمنة أعضاء مجلس الإدارة

والقرض، كما أن الفصل بین مجلس الغدارة ومجلس النقد والقرض كان مجرد 

 .رق فقطفصل شكل على الو 

وبالتالي یتم تعیین كل أعضاء مجلس النقد والقرض بموجب مرسوم رئاسي، أما عن 

، ولم یحدد مدة انتداب أعضاء 2001، سایر تعدیل 11-03مدة التعیین فإن الأمر 

.1المجلس

، المعدل والمتمم مجلس النقض والقرض مراقبة الدخول إلى 11-03ولقد خول الامر 

ممارسة النشاط المصرفي من خلال الترخیص بالغنشاء وكذا الترخیص بالتعدیل، الذي یمس 

.07بودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص 1
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القوانین الأساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة قبل أو بعد الحصول على الاعتماد حسب نص 

.1منه62المادة 

سیر المجلس ومداولاته:ثانیا

طریقة عمل المجلس من خلال تحدید 11-03من الأمر رقم 60نظمت المادة 

شروط صحة اجتماعات مجلس النقد والقرض، كما تطرقت إلى كیفیة إتخاذ القرارات 

.والأنظمة على مستوى هذه الهیئة

:جلسات مجلس النقد والقرض وشروط صحتها-1

السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري میز بین الحالة بالرجوع إلى أحكام المادة 

.العادیة وحالة الضرورة بالنسبة لكیفیة استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع

یستدعي المحافظ باعتباره رئیس مجلس النقد والقرض في الحالة العادیة أعضاء 

لقانون سكت عن آجال وكیفیات ، إلا أنّ ا2المجلس للاجتماع، ویحدد جدول أعماله ودوراته

.3ذلك مكتفیا بالقول أن الاستدعاء یوجهه المحافظ لكل عضو قبل أي إجتماع

كما تتم عملیة التصویت على القرارات بنفس الطریقة التي یعمل بها مجلس الإدارة، 

ویجتمع مجلس النقد والقرض كل ثلاثي، حیث یستلزم عقد إجتماعات المجلس حضور ستة 

على الأقل، ولا یمكن لأي مستشار أن یمنح تفویضا لتمثیله في اجتماع من أعضائه

الدورات العادیة للمجلس بأربع دورات في السنة الأولى 11-03المجلس، ولقد حدد الأمر 

.4على الأقل

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
.الأمر نفسھ2
.36حوریة حمني، مرجع سابق، ص 3
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 60من المادة 03و02الفقرة :أنظر4
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ویجوز إستدعاء أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة، ویكون ذلك إما بمبادرة من 

عضاء المجلس، وفي الحالة الأخیرة یقترحان جدول المحافظ أو بطلب من عضوین من أ

الفقرة الثانیة من نفس الأمر، وما تجدر الإشارة إلیه 60أعمال المجلس طبقا لأحكام المادة 

أن المشرع لم یحدد ما المقصود بحالة الضرورة وعلیه فتقدیرها یرجع للرئیس وأعضاء 

.1مجلس النقد والقرض

:دنى لانعقاد اجتماعا مجلس النقد والقرضشروط صحة الجلسات والحد الأ-2

أعضاء )06(حتى تكون اجتماعات المجلس قانونیة فقد أشترط المشرع حضور ستة 

على الأقل، دون أن یشترط حضور أعضاء معینین بصفاتهم، حسب ما نصت علیه الفقرة 

.من نفس الأمر60الثانیة من المادة 

قد ینعقد بأعضاء مجلس بنك الجزائر وما یمكن ملاحظته أن مجلس النقد والقرض

  .فقط

ویقوم المحافظ بصفته رئیس المجلس بتحدید جدول العمل والمواضیع المراد مناقشتها 

خلال الجلسة، ویفتح بعد ذلك النقاش حول النقاط المعروضة وتقدیم لاقتراحات قبل عرضها 

رارات بالأغلبیة على التصویت، مع الإشارة أن كل عضو یتمتع بصوت واحد، ویتخذ الق

.البسیطة وعند تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

الفرع الثاني

صلاحیات مجلس النقد والقرض

المتعلق بالنقد والقرض نجد أنّ المشرع قد خول الصلاحیات 62بالرجوع إلى المادة 

لمجلس النقض والقرض بصفته سلطة نقدیة، وذلك من خلال إصداره للنقد وتحدیده للسیاسة 

.08بودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص 1
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نقدیة عن طریق أنظمة، هذه الأخیرة یجب تطبیقها في المجال المخصص لها ویجب أن ال

.یكون مضمونها یتناسب مع الصلاحیات المخولة للمجلس

ویمكن للمجلس أن یشكل ضمنه لجانا إستشاریة ویحدد مهامها، ویطلع المجلس 

كیة والمالیة، ومن بصلاحیاته كسلطة نقدیة في إطار القانون، وذلك بإملاء التشریعات البن

:بین تلك الصلاحیات المخولة له بموجب المادة السالفة الذكر ما یلي

من هذا الأمر  05و 04إصدار النقد كما هو منصوص علیه في المادتین -

وتغطیته؛

مقاییس وشروط عملیات البنك المركزي، لاسیما فیما یخص الخصم والسندات -

والخاصة والعملیات المتصلة بالمعادن تحت نظام الأمانة ورهن السندات العامة 

الثمینة والعملات؛

.1تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها-

ولهذا الغرض یحدد المجلس الأهداف النقدیة لاسیما فیما یتمثل بتطور المجامیع 

النقد، النقدیة والقرضیة ویحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقایة في سوق 

.ویتأكد من نشر المعلومات في السوق التي ترمي إلى تفادي مخاطر الاختلال

منتجات التوفیر والقرض الجدیدة؛-

 ؛2إعداد المعاییر وسیر وسائل الدفع وسلامتها-

شروط إعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، -

لبنوك والمؤسسات المالیة وكیفیة إبرائه؛لاسیما تحدید الحد الأدنى من رأسمال ا

شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر؛-

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
.الأمر نفسھ2
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المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما قیما یخص -

 ؛1أغطیة المخاطر وتوزیعها، والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام

بائن البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما في مجال العملیات مع هؤلاء حمایة ز -

الزبائن؛

المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالیة مع -

الدولیة في هذا المیدان، وكذا كیفیات مراعاة التطور الحاصل على الصعید

ائیة والوضعیات لكل ذوي وآجال تبلیغ الحسابات والبیانات المحاسبیة الإحص

الحقوق لاسیما منها بنك الجزائر؛

الشروط التقنیة لممارسة المهنة المصرفیة ومهنتي الاستشارة والوساطة في -

المجالین المصرفي والمالي؛

.تحدید اهداف سیاسة سعر الصرف وكیفیة ضبط الصرف-

.تسییر احتیاطات الصرف-

.بقة على البنوك والمؤسسات المالیةقواعد السیر الحسن وأخلاقیات المهنة المط-

:كما یتخذ مجلس النقد والقرض القرارات الفردیة التالیة

الترخیص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة، وتعدیل هذه -

.الترخیصات والرجوع عنها

.الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك والمؤسسات الأجنبیة-

.ص تطبیق نظام الصرفتفویض صلاحیات فیما یخ-

.2القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنها المجلس-

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
.الأمر نفسھ2
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كما یستمع المجلس إلى الوزیر المكلف بالمالیة بناء على طلب من هذا الأخیر، 

وتستشیره الحكومة أیضا كلما تداولت في المسائل المتعلقة بالنقد أو القرض أو المسائل التي 

.لنقديیمكن أن تنعكس على الوضع ا

كما وسع المشرع الجزائري من صلاحیات مجلس النقد والقرض في مجال الرقابة 

لتمتد إلى جوانب متعلقة بالمهنة المصرفیة، ویمكنها أن تشكل موضوع سحب الإعتماد حیث 

دون الإخلال بالعقوبات التي تقررها اللجنة المصرفیة في إطار ":نص على ما یلي

.1"الاعتماد طبقا للحالات السالفة الذكرصلاحیاتها یقرر المجلس سحب 

لكن الملاحظ هو أن كل من الفصل الأول والثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول 

وهنا فإنه یتعین على المشرع التدخل بتعدیل الفصل الثاني "إدارة بنك الجزائر"جاءا بعنوان 

من الأمر المتعلق 19لمادة خاصة وأن الفقرة الأخیرة من ا"تسییر بنك الجزائر"بعنوان 

.2بالنقد والقرض نصت على مهمة التسییر التي یقوم بها مجلس إدارة بنك الجزائر

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 95المادة 1
.37حوریة حمني، مرجع سابق، ص 2
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المبحث الثاني

آلیتي  الترخیص  والإعتماد كتشدید في إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

شروط من خلال استقرائنا للنصوص القانونیة نجد أنّ المشرع الجزائري قد حدد 

، بطریقة واضحة 1995وإجراءات الترخیص والإعتماد للبنوك والمؤسسات المالیة منذ سنة 

وتم العمل بها بشكل واسع، لتتمكن هذه الأخیرة من ممارسة المهنة المصرفیة، فهي ملزمة 

.1بالحصول على ترخیص في مرحلة أولى والاعتماد في مرحلة ثانیة

مجموعة من الأنظمة في هذا الإطار تحدد الشروط ولقد أصدر مجلس النقد والقرض 

، الصادر عن بنك 06/02الواجب توافرها للحصول على هذا الامتیاز، من بینها النظام رقم 

الجزائر، الذي یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة أو إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة 

.2أجنبیة في الجزائر

كیفیة للرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة تكون لذلك كما سبق وأن بینا فإن أول

عند إنشاء البنك في شكل رقابة إداریة، وإن أغلب أعمال الرقابة في هذا الإطار تكون على 

، و الألیة الثانیة )الأولالمطلب (مستوى الهیئات الوصیة وتتم وفقا لآلیتین وهما الترخیص 

.)الثانيالمطلب(الإعتماد هي 

.12بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 1
، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة 2006سبتمبر 24المؤرخ في 02-06من النظام 02المادة 2

، المعدل والمتمم 03/01/1993، المؤرخ في 01-93ن رقم ، تلغي أحكام القانو2006دیسمبر 02، الصادرة في 77ر، عدد .مالیة أجنبیة، ج

.02/04/2000، المؤرخ في 02-2000بالنظام رقم 
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:الأولالمطلب

الترخیص كآلیة لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

یعتبر الحصول على ترخیص مجلس النقد والقرض إجراء أولي إلزامي لأجل إنشاء 

من قانون النقد 80بنك أو مؤسسة مالیة في القانون الجزائري مع مراعاة أحكام المادة 

لأجل إنشاء بنك أو مؤسسة والقرض، لذلك جعل المشرع الجزائري هذا الإجراء وجوبي 

، )الفرع الأول(، ولكونه إجراء أولي كان لابد علینا من تعریف الترخیص وأنواعه في 1مالیة

.)الفرع الثاني(ثم نتناول أحكام الترخیص في 

الفرع الأول

مفهوم الترخیص كآلیة لإنشاء البنوك والمؤسسات

محاولة الإجابة عن ما هو مفهوم الترخیص الذي تمنحه البنوك والمؤسسات المالیة، 

.)ثانیا(وأنواعه ) أولا(تطرقنا في هذا الصدد إلى تعریفه 

تعریف الترخیص: أولا

من الفعل رخّصَ، یُرخِّص "بالرجوع إلى التعریف اللغوي للترخیص نجده مشتق 

، أما من الناحیة "له وأُذِن له فیه بعد النهي عنهترْخیصاً له في الأمر أي سهّله ویسّره

الإصطلاحیة هو عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة لمستفید بممارسة نشاط او التمتع بحق 

، إلا أنه بالرجوع إلى الأمر المتعلق بالنقد والقرض لم ینص على تعریف الترخیص 2ممارسته

ه مبهم بالنسبة الصدد یبقى تحدید مفهومبصفته الآلیة الأولى للرقابة الإداریة، وعلى هذا 

.3لجانبه القانوني

.04ص مجلة القانون و الأعمال، الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة،محمد الطاھر سیعود، 1
.42بودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص 2
.12سابق، ص بوستة زھر الدین، مرجع 3
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أنواع الترخیص:ثانیا

بما أن تقسیم الترخیص إلى مجموعة من الأنواع لا یكون إلا بناء على طلب صاحبه 

والغرض منه أو ما یعرف بمحل الاستعمال، لذبك فهو لدیه طبیعة خاصة بالمقارنة مع بقیة 

هذا النحو فإن الترخیص الذي یمنحه مجلس النقد والقرض قد یكون القرارات الإداریة، وعلى 

:إما

Autorisation(الترخیص بالإنشاء أو الترخیص بالتنصیب -1 de constitution:(

، والمادة الأولى من 111-03من الأمر 82یتضح لنا جلیا من خلال نص المادة 

كون عن طریق قرار فردي من ، على أن الترخیص بالتنصیب أو التأسیس ی02-06النظام 

مجلس النقد والقرض یصدره محافظ بنك الجزائر، وبمقابل ذلك یتطلب احترام شروط 

المنافسة النزیهة، وأن لا یتسبب في إفلاس بنك أخر، ولقد عرفت بعض الدول العربیة على 

خلاف مصر تقنیة الاندماج دون المساس بالمصلحة الاقتصادیة العامة، وهي من المهام 

ترخیص بالإنشاء 12المنوطة لمجلس النقد والقرض، فالجزائر الیوم قد منحت حوالي 

وأغلبها ترخیص لإنشاء بنوك خاصة أجنبیة، مع إعطاء الأولویة التي لا تتوفر على مثل 

.2هذه الخدمات

Autorisation(الترخیص بالإقامة -2 d’installation:(

المتعلق بالنقد والقرض على 11-03من الأمر 85نستشف من خلال قراءتنا لنص المادة 

أنه یمكن أن یرخص المجلس بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، 

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
.73ن، ص .س.، المكتب العربي الجدید، مصر، د4منیر إبراھیم ھندي، إدارة البنوك التجاریة، ط2
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ثل، هذا الذي یطرح العدید من التساؤل خاصة إذا راعینا وهذا مع مراعاة مبدأ المعاملة بالم

من نفس الأمر، لأنه من غیر المعقول أن نشترط على فرع 04ن المادة الجزء الأخیر م

بنك في دولة من أن تكون هناك فروع كبنوك جزائریة على مستوى البلد محل إقامة البلد 

، نصت على 02-06، غیر أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة الأولى من النظام 1الأم

لشروط المتعلقة بالترخیص في إقامة بنك ومؤسسة مالیة أنه یهف هذا النظام إلى تحدید ا

.2أجنبیة

Autorisation(الترخیص بالمساهمة -3 de participation:(

"، نجدها تنص على أنه)ق.و.ن.ق(من 83برجوعنا إلى نص المادة  یمكن :

الترخیص بالمساهمات الأجنبیة في البنوك أو المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون 

، لم ینص على الترخیص بالمساهمة الأجنبیة على 02-06، غیر أن النظام رقم "الجزائري

الرغم من أنه یعرف إهتمام كبیر على غرار بنك دویتش، الذي عبر عن إرادته في المشاركة 

.3في مؤسسات عامة أو خاصة

Autorisation(الترخیص بالتمثیل -4 de representation(:

الترخیص ذلك الترخیص لفتح مكتب تمثیل لبنك في الجزائر یقصد بهذا النوع من

، ویخص هذا النوع من 11-03من الأمر 84هذا حسب ما جاء ذكره في نص المادة 

مدة التمثیل بثلاثة سنوات قابلة 01-91التمثیل البنوك الخاصة الأجنبیة ولقد حدد النظام 

-06ترخیص خاصة وأن النظام رقم للتجدید، لكن یبقى الغموض قائما في هذا النوع من ال

.، لم ینص على الترخیص بالتمثیل02

Autorisation(التعدیلبالترخیص -5 de Modification:(

.28بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 80أنظر المادة 2
سیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، یحدد شروط تأ02-06النظام 3
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هو ترخیص یمس تعدیل الإنشاء، ویمكن القول أنه مجرد موافقة، والملاحظ على 

، أنها لم تنص على الترخیص بالتعدیل بصفة صریحة،1)ق.و.ن.ق(من 94نص المادة 

لأنه قد یمس القوانین الأساسیة للبنوك، ولكن یستثنى غرض البنك او رأسماله أو المساهمین 

فیه، وبالتالي فهو إحدى صلاحیات المحافظ، كذلك یرخص بالتنازل عن السهم في بنك أو

، قد نص على الترخیص 02-06مؤسسة مالیة، لكن الملاحظة الأولیة هي أن النظام 

.2منه 11و 10ن خلال المادتین بالتعدیل بصفة صریحة م

:الفرع الثاني

أحكام الترخیص

نتناول من خلال هذا الفرع إجراءات طلب الترخیص الموجه من البنوك والمؤسسات 

.)ثانیا(ثم نتكلم عن كیفیة الطعن فیه وسحب الرخصة ) أولا(المالیة 

إجراءات طلب الترخیص: أولا

الراغبین في مزاولة النشاط البنكي من أجل الحصول على الترخیص یجب على 

، ویجب أن یتضمن ملف طلب الترخیص على 3بتقدیم طلب إلى رئیس مجلي النقد والقرض

-06من النظام  03و 02وجه الخصوص العناصر والمعطیات المشار إلیها في المادتین 

بملف ، ولابد أن یكون الطلب مستوفیا لجمیع الشروط المطلوبة قانونا، ویكون مرفقا024

عرض طلب الترخیص ، ویتم بعدها 5تحدد عناصره عن طریق تعلیمة یصدرها بنك الجزائر

.على مجلس النقد والقرض قصد دراسته

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
ولاسیما الفقرة الأخیرة 11و10، ھذا ما یجعلھا تتناقض مع المادتین )ق.و.ن.ق(من 11-03من الأمر 94نلاحظ أنّ المشرع لم یلغ المادة 2

.سب راینا فإنھ یتعین على المشرع في ھذا الإلغاء احترام القاعدة القانونیة التي تقضي بتوازي الأشكالوح02-06منھما، من النظام 
، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة02-06من النظام 02المادة :أنظر3
.الیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة م02-06النظام 4
.06ص مرجع سابق،محمد الطاھر سیعود، 5
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:الملف المطلوب-1

نصت على أن مجلس النقد والقرض یرخص ) ق.و.ن.ق(من 82بالرجوع إلى أحكام المادة 

م النظام 02حسب نص المادة بإنشاء بنك على أساس ملف، ویكون الطلب مرفوقا بملف

:وجاءت المادة الثالثة بعدها لتحدید مضمون الملف على أنه یتكون من06-02

.سنوات)05(برنامج العمل الذي یمتد إلى خمس -

.استراتیجیة التنمیة البنكیة والوسائل المسخرة لهذا الغرض-

.الوسائل المالیة مصدرها والوسائل الفنیة التي ینتظر استعمالها-

.نوعیة وشرفیة المساهمین وضامنیهم المحتملین-

، ضمن مجموعة المساهمین، )النواة الصلبة(المساهمین الرئیسین المشكلین -

لاسیما فیما یتعلق بقدرتهم المالیة وتجربتهم وكفاءتهم في المیدان المصرفي 

والمالي على العموم، والتزاماتهم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل أتفاق 

.ن المساهمینبی

وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي لاسیما في بلدها الأصلي بما في -

.1ذلك المؤثرات حول سلامتها المالیة

المذكور أعلاه، 11-03من الأمر 90قائمة المسیرین الرئیسین بمعنى المادة -

.یجب أن یتمتع إثنان منهما على الأقل بصفة مقیم

.إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیةمشاریع القوانین الأساسیة-

القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة للمعني إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك -

أو فرع مؤسسة مالیة أجنبیة، والملاحظ أن المشرع الجزائري قضى في مشاریع 

ن الأساسیة القوانین الأساسیة بالنسبة لإنشاء بنك أو الترخیص بالإنشاء، والقوانی

.بالنسبة للفروع

.إن لفظ المساھم المرجعي یثور إشكالا أو ربما أراد القول بأن معرفة وضع المؤسسة من خلال المساھم الذي یعد المرجع1
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وكذلك التنظیم الداخلي أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد الموظفین -

.1المرتقبین، وكذا الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

ووفقا لهذا الملف یتم تسلیم الترخیص لطالبه، لكن نلاحظ أن هذا الملف لیس على 

وكذا كل معلومة إضافیة ":جاء فیها ما یليمن نفس النظام05سبیل الحصر وإنما المادة 

، كذلك أن القراءة الأولیة لهذه الفقرة تشیر إلى مدى "تطالب بها بنك الجزائر لتقییم الملف

، ذلك للمجلس "تقییم"استقلالیة بنك الجزائر في التحقیق في الملف وهو ما یدل علیه لفظ 

.2منح الترخیص، كما له رفض تسلیمه

:یصتبلیغ الترخ-2

على أنه یدخل الترخیص الممنوح 02-06من النظام 06ولقد نصت المادة 

والمتعلق بتأسیس بنك ومؤسسة مالیة، وكذا الترخیص بإقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنیة 

حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ تبلیغه، وبالتالي فإن قرار مجلس النقد والقرض الرامي إلى 

ي یبلغ دون قرار رفض الترخیص الضمني للإدارة حسب نص هو الذقبول طلب الترخیص 

المادة السالفة الذكر، في حین أنه بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة 

.والإداریة، نجد أنه من ضمن شروط رفع الدعوى الإلغاء أن یكون هناك قرار إداري

والمتمم، أوردت أنه لا یمكن المعدل 11-03من الأمر 87وباعتبار أن المادة 

من  84و 82الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

نفس الأمر إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 

الرفض سنوات من تبلیغ رفض الطلب الأول، فهذا یدل على وجوب تبلیغ قرار )10(عشرة 

.3لطالب الترخیص

.مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة، یحدد شروط تأسیس بنك أو 02-06من النظام 03المادة :أنظر1
.، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة02-06النظام 2
.أجنبیة، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة02-06من النظام 07المادة :أنظر3



الإنشاءعندالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة تشدید :لوّ الفصل الأ 

27

من  01فقرة  02حذف نص المادة 02-06لكن التساؤل المطروح هو أن النظام 

، الذي یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك 02-2000النظام 

02-06من النظام 16ومؤسسة مالیة أجنبیة، والذي تم إلغاءه صراحة بموجب المادة 

.السالف الذكر

من النظام05التي تعادل المادة 02-2000من النظام 02جاء في المادة حیث 

یمنح صاحب الطلب الترخیص بتأسیس بنك أو "، 1993ینایر 03، المؤرخ في 93-01

مؤسسة مالیة أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة في أجل أقصاه شهرین بعد 

، إن حذف هذه المادة أثار ..."لملفتسلیم كل العناصر والمعلومات التي یتشكل منها ا

الكثیر من الغموض حول المدة القصوى التي تتم خلالها دراسة الملف ثم تبلیغ قرار 

.1الترخیص

الطعن وسحب الرخصة:ثانیا

أما بالنسبة للطعن وسحب الرخصة بمجرد دراسة ملف الترخیص، قد یمنح المجلس 

تستوجب الطعن وهو ما سوف نناقشه في قرار الترخیص كما قد یرفض، وهي الحالة التي 

النقطة الأولى، كذلك إن نهایة الترخیص قد تكون عند عدم قبول طلب الترخیص، وسوف 

.نناقش الأثر المترتب في حالة الموافقة في  النقطة الثانیة

:الطعن في قرار الترخیص-1

، 2لقد جعل المشرع رفض منح الترخیص یكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة

، السالفة الذكر، وأن المشرع )ق.و.ن.ق(من 87وذلك وفقا للشروط المحددة في المادة 

یؤكد طبیعة قرار الترخیص من نفس الأمر كونه قرار فردي حیث نص على أنه لا یجوز 

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
قانوني إنّ لھذه المدة أھمیة في تقدیم الطعن كون أنھ لا یمكن إجبار مجلس النقد والقرض على تقدیم الرد خلال مدة معینة، ما دام لا یوجد نص 2

.یرغبون في الاستثمار في القطاع الماليیفرض ذلك علیھ وبصورة غیر مباشرة ھذا ما سوف یؤثر على المتعاملین الخواص الذین 
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الطعن في قرار رفض الترخیص، كذلك القرار المتعلق بعدم الموافقة على التعدیلات التي 

شركة مساهمة، والتي لا تمس بغرض المؤسسة أو رأسمالها أو تطرأ على البنك بوصفة 

من الأمر السابق الذكر إلا بعد قرارین وتكون المدة 94المساهمین فیها، وفقا لنص المادة 

أشهر، والطعن في هذه الحالة لا یوقف التنفیذ، غیر )10(بین الطلب الأول والثاني عشرة 

أنه یتعین على الأشخاص المعنیین برفض 11-03أنه یمكننا أن نستنتج من خلال الأمر 

.منح الترخیص تقدیم طعن إداري مسبق وذلك لسببین

أشهر، هذا من جهة ومن جهة 10ذلك أن الطلب الأول یلیه طلب ثاني بعد مدة 

أخرى أن قواعد النقد والقرض حددت مواعید لم تراع فیها القواعد المحددة في قانون 

بجدر الرجوع إلى الطعن الإداري المسبق كما هو الحال بالنسبة الإجراءات المدنیة، وهنا

01-2000من النظام 02، غیر أن إلغاء المشرع لنص المادة 1لقرارات اللجنة المصرفیة

یثور التساؤل حول سكوت مجلس النقد والقرض وعدم الرد؟

لسكوت إن الإجابة على هذا التساؤل تجدها في القانون الإداري، الذي یعد حالة ا

.رضا، وعلى هذا الأساس فإن السكوت یرتب أثاره القانونیة ویحمل الدولة المسؤولیة

:الأثر المترتب في حالة قبول الطلب المقدم للحصول على الترخیص-2

السالف الذكر فإنه بعد الحصول على الترخیص یمكن تأسیس 92وفقا لنص المادة 

، وبالتالي تمنع أن یكون 2وبالتالي طلب إعتمادها كبنكالشركة الخاضعة للقانون الجزائري 

مشروع تشكیل بنك أو مشروع إقامة فرع بنك أجنبي موضوع إشهار یدعى من خلاله أنه 

1 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financièr, édition Homa, en

Algerie, 2005, p 40.
.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 2
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تحصل على الترخیص أو الإعتماد أو یؤدي إلى استعمال التعابیر الواردة في نص المادة 

.1)ق.و.ن.ق(من 81

بع لبنك أجنبي الذي تحصل على ترخیص أن كما یتعین على البنك أو الفرع التا

شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ )12(یلتمس من محافظ بنك الجزائر الإعتماد وذلك في أجل 

لم یتضمن حالات سحب الرخصة فإنه 02-06، والجدیر بالملاحظة أن النظام 2الترخیص

عملا بقاعدة یتعین إدخال حالات أین یسحب فیها الترخیص ومنح هذه الصلاحیة للمجلس

.توازي الأشكال

إذن وكما سبق وأن أوضحنا بعد الحصول على الترخیص یدخل طالب الترخیص في 

مرحلة ثانیة من الرقابة الإداریة وهي مرحلة طلب الإعتماد، لذلك فأین یكمل مفهوم الإعتماد 

ي كشرط لممارسة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة؟ هذا ما سوف نتطرق إلیه ف

.مطالبنا الثاني

:المطلب الثاني

الاعتماد لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

یعتبر الاعتماد الإجراء التنظیمي الثاني بعد الحصول على الترخیص لممارسة المهنة 

المصرفیة، نص المشرع الجزائري على ضرورة الحصول علیه دون أن یمنح تعریفا له، 

، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا 3لنشاط البنكيونظرا لكونه شرط أساسي لممارسة ا

، ثم نبین إجراءات طلب الاعتماد في )الفرع الأول(المطلب إلى مفهومه وشروطه في 

.)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

.، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة02-06من النظام 04المادة :أنظر1
.نفسھمن النظام 08المادة :أنظر2
.38بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 3
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مفهوم الاعتماد

إن الحصول على الترخیص من طرف مجلس النقد والقرض غیر كاف لمباشرة 

النشاط المصرفي، بل لابد للمعني بالأمر من الحصول على الاعتماد، وباعتبار هذا الأخیر 

الآلیة الثانیة لممارسة العملیات المصرفیة لذلك سوف نتطرق من خلال هذا الفرع عن ما 

.)ثانیا(هم شروطه ، وأ)أولا(هو المقصود بالإعتماد 

تعریف الاعتماد: أولا

كلمة اعتمد، یعتمد إعتمادا، "بالرجوع إلى التعریف اللغوي للاعتماد نجده مشتق من 

، أما التعریف الاصطلاحي له هو ترخیص إداري لممارسة "وأعتمد الشيء أي أمر بتنفیذه

وتوافر الشروط القانونیة المهنة المصرفیة والذي لا یمكن الحصول علیه إلا بعد استكمال 

.2، وقبل الحصول على الاعتماد یمنع على البنك القیام بكل العملیات البنكیة1والتنظیمیة له

شروط منح الاعتماد:ثانیا

یمنح الاعتماد بمجرد التأكد من استیفاء كافة الشروط القانونیة التي حددها مجلس 

النقض والقرض وكذا الأنظمة البنكیة، وكذا یمنح للبنوك الأجنبیة في حالة ما إذا استوفت 

.45بودربالة ملیة وفراحتیة أكرم، مرجع سابق، ص 1
2 Sodage Abde El Karim, Système Boncaire : Algeria, 2004, p 89.
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، ویعد محافظ بنك الجزائر المختص بمنح 1أعلاه 88الشروط القانونیة المحددة في المادة 

، بحیث یتعین على 02-06من النظام 09قرر، هذا ما أكدته المادة الاعتماد بموجب م

البنك أو المؤسسة المالیة أو الفرع التابع لبنك أو لمؤسسة مالیة أجنبیة والمتحصل على 

، 02-06من النظام 05الترخیص من مجلس النقد والقرض المنصوص علیها في المادة 

من قانون النقد 92مذكور في المادة أن یلتمس من محافظ بنك الجزائر الاعتماد ال

.2والقرض

، على نشر الاعتماد في الجریدة الرسمیة، وأجازت الفقرة الأخیرة من نفس المادة

وبالإضافة إلى شرط الحصول على الترخیص لا بد من توفر رأسمال، وكذا الشروط التي 

ر البنوك ، المتضمنة شروط ممارسة نشاطات تسیی053-2000جاءت في التعلیمة رقم 

والمؤسسات المالیة، وكذا مكاتب تمثیل وفروع البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة والمحددة 

منه، وقد یقتصر منح الاعتماد على بعض 04من خلال الملف الذي تضمنته المادة 

.024-06من النظام 09العملیات المصرفیة حددتها المادة 

ي لجمعیة الصیارفة الجزائریین، إنّ الهدف كما یتعین على كل بنك الانتماء الاجبار 

یتمثل في تمثیل المصالح 96المتوخي من هذه الجمعیة حسب الفقرة الثانیة من المادة 

.5الجماعیة لدى مختلف الهیئات وتقدیم المعلومات وتحسیسهم

:الفرع الثاني

إجراءات طلب الإعتماد

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 92أنظر المادة 1
.، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة02-06النظام 2

3 Annexe 1 l’instruction N°5-2000, à 22/03/2000, portant conditions pour l’exercice des fonctions de

dirigeants des banques et des établissements financiers ainsi que des représentations et succursales des

banques et des établissements financier étrangers.
.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 4
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 96أنظر المادة 5
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ات البنكیة، لذلك سوف نتطرق بما أن الاعتماد هو إجراء استثنائي لممارسة العملی

، ثم نشیر )ثانیا(، ثم الملف المطلوب فیه )أولا(في هذا الفرع إلى كیفیة تقدیم طلب الاعتماد 

.)ثالثا(إلى كیفیة تعدیله 

تقدیم طلب الاعتماد: أولا

الف الذكر في المادة الثامنة منه، على الإجراءات الس02-06حدد النظام رقم 

الاعتماد، حیث أنه بعد الحصول على الترخیص، یجب على البنك المسبقة للحصول على 

والمؤسسة المالیة تقدیم طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مرفقا بالمستندات 

والمعلومات المطالب بها وفقا للقانون والتنظیم، وكذا الوثائق التي تثبت إستیفاء الشروط 

شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ )12(أجل أقصاه الخاصة والمحتملة التي یتضمنا الترخیص في 

الصادرة عن محافظ بنك 04-2000الترخیص، حسب نص المادة الثانیة من التعلیمة رقم 

.1الجزائر

الملف المطلوب:ثانیا

نجدها تحدد طبیعة المستندات  02و 03في فقرتیها 08باستقرائنا لنص المادة 

ومحتوى المعلومات من خلال تعلیمة یصدرها بنك الجزائر، وكذا استیفاءها للشروط التي 

تضمنها منح الترخیص، والجدیر بالملاحظة أن الملف المطلوب جاء في التعلیمة رقم 

معاییر طلب الاعتماد للبنك أو للمؤسسة المالیة، السالف الذكر، التي تحدد 2000/04

، هنا نطلب تدخل المجلس لإصدار تعلیمة تكون 11-03وهذه التعلیمة كانت سابقة للأمر 

معینة، خاصة وأنّ صلاحیة تحدید ملف الاعتماد تكون للمجلس عن طریق تعلیمة یصدرها، 

.06سیعود، مرجع سابق، صمحمد الطاھر 1
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قدم للحصول على الاعتماد من نفس التعلیمة على أن الملف الم02ولقد اشترطت المادة 

:1یتكون مما یلي

رسالة تعهد مصادق علیها من قبل الجمعیة العامة للمساهمین، وموقع علیها من -

.رئیس مجلس إدارة البنك أو المؤسسة المالیة

نسخة أصلیة للقوانین الأساسیة المقررة بموجب عقد توثیقي، أو نسخة طبق -

للمؤسسة الأم إذا تعلق الامر بفرع البنك الأصل مصادق علیها للقوانین الأساسیة 

.الأجنبي

نسخة مصادق علیها للسجل التجاري مقدمة من طرف الصندوق الوطني للسجل -

.من القانون التجاري548التجاري حسب المادة 

نسخة طبق الأصل مصادق علیها للتصریح بالوجود محرر لدى قباضة الضرائب -

.في مكان تواجد المقر الاجتماعي

دة تحریر جزئي من رأس المال أو التخصیص المكتتب لدى الموثق، وصورة شها-

مصادق علیها الإیصال بالمبلغ المدفوع فعلیا في الحساب البنكي، وعلى هذا 

من الأمر المتعلق 88الأساس كان على البنك إدخال تحیین ومواكبة نص المادة 

.كلیابالنقد والقرض، والتي تشترط هذه الأخیرة رأس مال مبرأ 

.شهادة لتحویل الرصید للمساهمین الغیر مقیمین من العملة الصعبة-

.تقریر لمندوبي الحصص عن الحصص العینیة-

محضر الجمعیة العامة التأسیسیة یتضمن لاسیما إنسحاب الرئیس أو محضر -

مجلس المراقبة المتضمن تعیین أعضاء مجلس المدیرین ورئیسه، ومحضر 

.الأجنبي المتعلق بالسلطات الممنوحة لمسیري الفرعمجلس الإدارة للبنك 

1 Instruction 2000-04 Déterminant les élément constitutifs du Dossier de demande d’agrément de Banque ou

établissement financier.
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محضر الجمعیة العامة العادیة المتضمن تعیین أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس -

المراقبة ومحضر مجلس المراقبة للمؤسسة الأم المعین على الأقل لشخصین 

.مكلفین بنشاط وإدارة الفرع

رة، أو المدیرین العامین مصادقة محافظ بنك الجزائر، على أعضاء مجلس الإدا-

.أو الأشخاص المكلفین بالنشاط وإدارة الفرع حسب الحالة

محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن انسحاب رئیس مجلس الإدارة وتعیین -

.1یینالمدیر العام والمدیرین العام

نسخة مصادق علیها لعقود الملكیة أو عقود الإیجار للمحلات المقران أین یتواجد -

.2مع العنوان ورقم الهاتفالبنك 

، على المؤسسین للبنك تقدیم دراسة 2000/05من التعلیمة 03ولقد إشترطت المادة 

التنظیم الداخلي للمؤسسة، تحدید هویة ونشاط الإطارات التي تسیر وكذا "مفصلة تتضمن 

شاط سیرتهم الذاتیة، وكذا مخطط التنمیة، وتقدیم نظام وإجراءات التسییر، ومخطط إدارة ن

مراقبة عملیات البنك، وشروط التكفل بمخطط الرصید، بالإضافة إلى شروط استخدام 

.3"المعلوماتیة

تعدیل الاعتماد:ثالثا

تجدر الإشارة إلى أنّ التعدیلات التي تطرأ على القوانین الأساسیة والمتعلقة بغض أو 

ح الاعتماد على مجلس منرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة یتم عرضها سواء قبل أو بعد

.06سیعود، مرجع سابق، صمحمد الطاھر 1
.سھ، الصفحة نفسھاالمرجع نف2

3 Annexe 1 l’instruction N°5-2000.
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-06من النظام رقم  03و 02النقد والقرض، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادتین 

.1، ولا تصبح قابلة للتنفیذ إلا بعد المصادقة علیها من قبل مجلس النقد والقرض02

لذلك فإنّ التعدیل في شروط الاعتماد یعد إحدى الصلاحیات المخولة لمحافظ بنك 

، )ق.و.ن.ق(من 94وقد یتعلق التعدیل بالقانون الأساسي للبنك، لكن المادة الجزائر، 

أكدت على أنه لا یمس هذا التعدیل غرض المؤسسة أو رأسمالها او المساهمین فیها حسب 

.2ما جاء في الفقر الأولى منها

من 10وما یمكن ان نلاحظه في هذا الشأن هو التعارض القائم بین نصي المادتین 

فقرة  10، حیث جاءت المادة )ق.و.ن.ق(من  01فقرة  94، وكذا المادة 02-06م النظا

-06من النظام 16، وأنها لم تلغ أحكام المادة )ق.و.ن.ق(من 94عكس المادة 3أولى

، وهنا یبقى التساؤل مطروح عن ما هو مصیر هذا التناقض؟02

تعرض التعدیلات نجدها تشترط أن10وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

المتعلقة بتخصیص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالیة والتي تطرأ قبل أو بعد الحصول على 

الاعتماد على مجلس النقد والقرض، لذلك نستنتج أن التعدیل یكون قبل الحصول على 

الاعتماد أي في مرحلة تقدیم طلب الاعتماد، كما أن نفاذ التعدیلات في القوانین الأساسیة 

.4لمتضمنة موضوع المؤسسة الأم لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد المصادقة علیهاا

لذلك یمكننا القول بأن التعدیل یمس تعدیل القوانین الأساسیة وكذا التنازل عن الأسهم 

أكدت على  02-06من النظام 11السالفة الذكر، غیر أن المادة 94حسب نص المادة 

تخضع التعدیلات غیر المنصوص علیها في المادة ":أن التعدیل یمتد إلى كل شرط بقولها

.، یتضمن اعتماد بنك التنمیة المحلیة2002سبتمبر 23، المؤرخ في 03-02المقرر رقم :أنظر1
.43بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 2
في القوانین الأساسیة قبل أو بعد الحصول یجب أن یعرض على مجلس النقد القرض كل تعدیل":التي تنص على أنھ10/01المادة :أنظر3

."على الاعتماد، لاسیما تلك المتضمنة الموضوع أو رأسمال البنك أو المؤسسة المالیة
.43بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 4
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من 10، أما الترخیص حسب المادة "بق یصدر عن المحافظأعلاه، إلى ترخیص مس10

نفس النظام یمس القوانین الأساسیة والموضوع أو رأسمال البنك، وبالنسبة للبنوك الوطنیة 

.1یتعلق التعدیل بتخصیص رأسمال البنك

من نفس  02فقرة  14فقرة ثالثة والمادة 12غیر أنّه بالرجوع إلى نصوص المواد 

من 11خلف في مضمونها عن مفهوم التعدیل، لذلك فإن مضمون المادة النظام نجدها ت

هذا النظام وحدها كافیة لتبیین أن التعدیل في الاعتماد یكون مفتوح لتعدیل كافة الشروط، 

 14و 12، 11، 10یاغة  نصوص المواد لذلك كان ینبغي على المشرع الجزائري إعادة ص

.المتعلقة بمحل التعدیل

على المشرع الجزائري وضع أجل محدد للفصل في الترخیص كما كان ینبغي

بالتعدیل، ذلك أنه من غیر الممكن ترك الفصل في هذا التعدیل إلى مدة زمنیة غیر محددة 

یوم للفصل 60خاصة إذا تعلق الأمر بتعدیل یمس رأسمال البنك، مثال ذلك تحدید أجل 

.ابتداءا من تاریخ التصریح بالتعدیل

.، یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع لبنك أو مؤسسة مالیة أجنبیة02-06النظام 1



:الفصل الثاني

تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات 

المالية في مرحلة النشاط
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في الدولة یشترط فرض رقابة، وللجنة إنّ النشاط البنكي وبوصفه نشاطا أساسیا 

، لأنها 1المصرفیة في هذا الصدد تعد ذا صلاحیة رقابة عامة على كافة الشبكات البنكیة

-71تعتبر إحدى وسائل الضبط في المجال الاقتصادي، تم استحداثها بموجب الأمر رقم 

.2"فیةاللجنة التقنیة للمؤسسات المصر "المتضمن مؤسسات القرض، تحت تسمیة 47

، 191-71ولقد نظم المشرع الجزائري عمل اللجنة المصرفیة بموجب المرسوم رقم 

، حیث كان دورها بموجب 3المتعلق بتشكیل وتسییر اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة

استشاري أكثر منه رقابي وهذا راجع لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي، 7147الأمر 

لسلطة وزیر المالیة ولیس من شأنها اتخاذ أي تدبیر التقویم إلا لأنها كانت تابعة مباشرة

.4ي هذا الأخیربأخذ رأ

المتعلق بنظام البنوك والقرض وتم 12-86وتم إلغاء هذه اللجنة بموجب الأمر 

-90تعویضها بجهاز یسمى لجنة رقابة العملیات المصرفیة، وبصدور قانون النقد والقرض 

صلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر ابتداءا من القانون الملغى، وبعد جملة الإ10

التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أصبحت تسمى اللجنة المصرفیة، في ظل 

د ، المتعلق بالنق11-03الاختصاصات الواسعة التي أصبحت تتمتع بها في ظل الأمر 

.والقرض فیما یخص النشاط البنكي

1 Thierrry Bonneau, droit bancaire, 4ème édition, paris, 2001, p 105.
.1971جویلیة 06، المؤرخ في 55ن :ر، عدد.، یتضمن تنظیم القرض، ج1971جوان 30المؤرخ في 71/47الأمر رقم 2
، المؤرخ 55ن :ر، عدد.للمؤسسات المصرفیة، ج، یتعلق بتشكیل وتسیي اللجنة التقنیة 1971جوان 30، المؤرخ في 71/191مرسوم رقم 3

.1071جویلیة 06في 
أوت 20، المؤرخ في 34ر، العدد .، یتعلق بنظام البنوك والقرض، ج1986أوت 19، المؤرخ في 86/12من الأمر 29المادة :أنظر4

1986.
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استنا هذه بالتعرف على هذه الوسیلة القانونیة التي لها دور في ارتأینا أن نستهل در 

:مراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، لذلك سوف نتطرف في هذا الفصل إلى ما یلي

.اللجنة المصرفیة كهیئة ورقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة:المبحث الأول-

.المصرفیة في مرحلة نشاط البنوك والمؤسسات المالیةتشدید رقابة اللجنة :المبحث الثاني-
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:المبحث الأول

اللجنة المصرفیة كهیئة ورقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

وصف المشرع الفرنسي اللجنة المصرفیة في إحدى نصوصه بأنها تلك اللجنة البنكیة 

)La Commission Bancaire( الشخصیة المعنویة، ولكنها تمثل الدولة على التي لا تملك

، بحیث تكلف 1غرار باقي الهیئات المصرفیة، لذلك فهي تنبثق من المجلس الوطني للقرض

هذه الأخیرة بحسن تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالیة 

ت التي یرتكبها أشخاص غیر وبمعاقبة المخالفات المثبتة، كما تبحث عند الاقتضاء المخلفا

.2مرخص لهم القیام بأعمال البنوك والمؤسسات المالیة

11-03ولقد تناول المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة في الكتاب السادس من الأمر 

المتعلق بالنقد والقرض، والذي یحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة وخصص لها 

، ولمعرفة هذا الجهاز عن قرب لابد من التطرق في البدایة إلى تشكیلة 3الباب الخامس منه

في التدابیر والعقوبات الصادرة عن اللجنة المصرفیة ، و )المطلب الأول(اللجنة المصرفیة في 

.)المطلب الثاني(

:المطلب الأول

ونظام سیر عملهاتشكیلة اللجنة المصرفیة

المتعلق بالنقد 10-90من الأمر 143أسست اللجنة المصرفیة بموجب المادة 

، إلا أنه أبقى على وجود هذه الهیئة بموجب المادة 11-03بالأمر 4والقرض، ورغم إلغائه

التي اعترفت للجنة المصرفیة باختصاصات ضبط واسعة في المجالات المرتبطة بها، 105

1 Thierrry Bonneau,op.cit, p 97.
لة بعنوان الرقابة القانونیة والغداریة على القطاع المصرفي، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، یومي محمد الصغیر قریشي وإلیاس بن ساسي، مداخ2

.06، ص 2005ماي 04و03
.07عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 3
.، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم10-90قانون رقم 4
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ن والأنظمة التي وكذلك سلطات واسعة فیما یخص توقیع العقوبات في حالة مخالفة القوانی

، لذلك قد نتسائل عن ما هي التشكیلة لهذه 1قواعد السیر الحسن للمهنة المصرفیةتحدد

.)الفرع الثاني(، ثم نتطرق إلى نظام سیر اللجنة المصرفیة في )الفرع الأول(اللجنة في 

:الفرع الأول

تشكیلة اللجنة المصرفیة

البشري إلى جانب هیاكل إداریة، وكأي جهاز داخل الدولة فإنها تتشكل من العنصر

سنحاول استعراضها وبیان مختلف خصائصها في القانون الجزائري، وبالرجوع إلى أحكام 

المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم فإن اللجنة 11-03فقرة أولى من الأمر 106المادة 

:المصرفیة تتكون من

المحافظ رئیسا؛-

.هم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءت-

قاضیان ینتدب الأول من المحكمة العلیا ویختاره الرئیس الأول وینتدب الثاني من -

.مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

ممثل عن مجلس المحاسبین یختاره رئیسا هذا المجلس من بین المستشارین -

.الأولیین

.ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

05ویتم تعیین أعضاء اللجنة المصرفیة من طرف رئیس الجمهوریة لعهدة مدتها 

، وتطبق على رئیس اللجنة وأعضائها 2سنوات بموجب مرسوم رئاسي، ویمكن تجدید عهدتهم

المعدل والمتمم، إذ لا یجوز لهم أن یفشو بصورة11-03من الأمر 25احكام المادة 

1 ZOUAIMIA Rachid,op.cit, p 46.
.المتعلق بالنقد والقرض11-03مر من الأ106المادة :أنظر2
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باشرة أو غیر مباشرة وقائع أو معلومات إطلعوا علیها في إطار عهدتهم، وذلك دون م

المساس بالالتزامات المفترضة علیهم بموجب القانون، ما عدا  الحالات التي یدعون فیها 

، وفي نفس السیاق المتعلق بالسر المهني نجد خضوع 1للإدلاء بشهادتهم كدعوى جزائیة

مهني تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات اللجنة المصرفیة للسر ال

.112-03من الأمر 117حسب ما أشارت إلیه المادة 

أعلاه نستنتج الطابع الجامعي لتشكیلة اللجنة 106ومن خلال استقراء نص المادة 

من المصرفیة مثلها مثل معظم السلطات الإداریة المستقلة باستثناء وسیط الجمهوریة تتشكل 

، 10-90من قانون 144تركیبة جماعیة یتضح هذا جلیا بالرجوع إلى أحكام المادة 

.3الملغى

ونلاحظ أنّ المشرع كان یبحث دائما عن التعددیة في التشكیلة، فبعد أن كانت اللجنة 

تتشكل من خمسة أعضاء، أضاف عضوا سادسا من ذوي الكفاءة في المجال المصرفي 

المسعى وإن كان یهدف إلى شيء فهو یهدف إلى خلق التوازن والمالي والمحاسبي، هذا 

.المستمّر بین جهات أخذ القرار

أما بالنسبة للطابع المختلط لتشكیلة اللجنة فإننا نلاحظ اختلاف المراكز القانونیة

:لأعضاء اللجنة المصرفیة على غرار نظیرتها في فرنسا، إذ تتشكل من

ما یسمح لهما بممارسة السلطة شخصیات قضائیة، عضوان بصفة قاض، -

.التأدیبیة على أكمل وجه

.08عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 117المادة :أنظر2
"على أنھ10-90من القانون 144تنص المادة 3 تتألف اللجنة المصرفیة من المخافظ أو من نائب المحافظ الذي حل محلھ كرئیس من الاعضاء :

قاضیان من المحكمة العلیا یقترحھما الرئیس الأول من ھذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء عضوین یتم :لتالیینالأربعة ا
".اختیارھما نظرا لكفاءتھما في الشؤون المصرفیة، وخاصة المحاسبیة، یقترحھما الوزیر الملف بالمالیة
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شخصیات خبیرة في المجال المالي والمصرفي والمحاسبي، نظرا للطابع -

.الاستثنائي للمهنة المصرفیة

وإلى جانب محافظ بنك الجزائر رئیسا، یترأس محافظ بنك الجزائر إلى جانب اللجنة 

الجزائر ومجلس النقد والقرض، الأمر الذي المصرفیة كما سبق وأن ذكرنا كل من بنك 

یجعله على درایة كافیة بما هو أصلح للجهاز المصرفي، وبالتالي فإن صفته هذه تدعم 

.1فعالیة الرقابة

غیر أن التشكیلة المختلطة للجنة المصرفیة تجعل منها هیئة مستقلة تماما عن بنك 

ن الأمر المتعلق بالنقد والقرض، التي م108الجزائر، وقائمة بذاتها هذا ما تؤكده المادة 

، 2...نصت على أنه یكلف بنك الجزائر بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه

، تدل على أننا أمام هیئتین قانونیتین مختلفتین عن بعضهما البعض، "لحساب اللجنة"فعبارة 

بنك اعتبار هذه اللجنة هیكل من ولا ینبغي أن نعتقد أن رئاسة محافظ بنك الجزائر للجنة ولل

، حیث أنه ولأسباب مصرفیة وتقنیة، یعتبر المحافظ ونظرا للمركز القانوني الذي هیكلهن

یتمتع به الشخص الوحید الملائم لرئاسة وتنظیم نشاط اللجنة المصرفیة، لأنه ادرى بكل ما 

.یحدث في المجال المصرفي

للجنة المصرفیة عن بنك الجزائر، دلیلا قاطعا على اختلاف ا108فنص المادة 

والتي تبقى مستقلة تماما عنه، حتى أن الإجراءات المتخذة أمام اللجنة المصرفیة تتسم 

.3بالطابع القضائي مقارنة بتلك المتخذة عن بنك الجزائر والتي تتصف بالطبیعة الإداریة

.09عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 2
.107شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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:الفرع الثاني

نظام سیر عمل اللجنة المصرفیة

ثم )أولا(الفرع إلى جهاز الأمانة العامة الذي تزود به اللجنة نتطرق من خلال هذا 

.)ثانیا(كیفیة سیر جلساتها 

الأمانة العامة: أولا

تزود اللجنة ":نجدها تنص على ما یلي106إلى الفقرة الثانیة من المادة بالرجوع

على اقتراح بأمانة عامة یحدد مجلس إدارة البنك صلاحیاتها وكیفیة تنظیمها وعملها بناءا 

، نلاحظ من خلال هذه الفقرة أن اللجنة تتشكل من هیكل دائم یتمثل في الأمانة 1"من اللجنة

، 2004دیسمبر 08مؤرخة في 317العامة، هذا الهیكل  مبین في الرسالة العامة رقم 

تسند له مهمة تحضیر وتنفیذ قرارات اللجنة، حیث یتولى إرسال الاستدعاءات إلى الجلسات، 

أمین الجلسة المعین من –ى إثر انتهاء كل جلسة، یرفع الأمین العام وفي حالة غیابه وعل

محضر یحتوي خاصة على إثبات حضور الأشخاص المعنیة، -قبل اللجنة المصرفیة

مختلف النقاط المناقشة والقرارات المتخذة، یستطیع ممثل الخاضع من فحص الملف التأدیبي 

.2في الأخیر یضمن الأمین العام تنفیذ القراراتعلى مستوى الأمانة العامة، و 

وما یلاحظ على هذه التشكیلة هو غیاب جمعیات المصرفیین والتي تهدف إلى تمثیل 

المصالح الجماعیة لأعضائها لاسیما لدى السلطات العمومیة وتزوید أعضائها والجمهور 

سة المهنة، لاسیما بالمعلومات وتحسیسهم، وتدرس هذه الجمعیة المسائل المتصلة بممار 

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
، المتعلق بقواعد تنظیم وعمل 20/04/2005، المؤرخ في 04-2005من القرار رقم 25، 23، 14، 13، 11، 10، 08، 05أنظر المواد 2

).غیر منشور في الجریدة الرسمیة(، 06/12/1993المؤرخ في ، 01-93اللجنة المصرفیة الذي ألغى القرار رقم 
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تحسین تقنیات البنوك والقروض وتحفیز المنافسة وإدخال تكنولوجیا جدیدة وتنظیم خدمات 

.1مین والعلاقات مع ممثلین المستخدمینالمستخدالصالح العام وتسییرها وتكوین 

سیر أعمال اللجنة المصرفیة:ثانیا

المحافظ أو نائبه في غیابه، أما فیما یخص أعمال اللجنة المصرفیة التي یرأسها 

فإنها تجتمع إما مرة كل شهر في جلسة عادیة، أین تتداول بحضور أربعة أعضائها على 

الأقل أو في جلسات إستثنائیة، خاصة في المجال التأدیبي بدعوة من رئیسها أو بطلب من 

، وفي حالة تساوي عدد 2أعضائها الثلاثة، وهنا یجب حضور كل أعضائها للتداول

لأصوات یرجح صوت رئیسها، وتكون قراراتها الخاصة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو ا

.بالمصفي، والعقوبات التأدیبیة قابلة للطعن القضائي

ویكون الطعن في هذه القرارات من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة التنفیذ، 

التبلیغ، وإلا رفضت من بحیث یقدم هذا الطعن وجوبا خلال ستین یوما إبتداءا من تاریخ

.3حیث الشكل على الأقل

كما یجتمع أعضاء اللجنة في جلسات عمل مرة على الأقل في الأسبوع برئاسة 

منسق یعینه رئیس اللجنة، یحرر فیه تقریرا یرسله إلى رئیس اللجنة یقترح بموجبه أراء حول 

.4مسائل طلبتها سلطة إداریة أو قضائیة أو مشروع تعلیمة اللجنة

.، المتعلق بالنقد والقرض11-03فقرة ثانیة من الأمر 107أنظر المادة 1
.109شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
.، المتعلق بالنقد والقرض11-03فقرة ثانیة من الأمر 107أنظر المادة 3
.109شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 4
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:المطلب الثاني

صلاحیات اللجنة المصرفیة

خلافا لمختلف لمختلف السلطات التي أنشأها المشرع الجزائري لضبط النشاط في 

المتعلقین بالنقد 11-03، ولا الأمر رقم 10-90المیدان الاقتصادي والمالي، فإنه لا قانون 

هذا ما أدى بالفقه إلى إثارة والقرض، تطرقا إلى مسألة التكییف القانوني للجنة المصرفیة، 

، وأمام سكوت المشرع الجزائري حول تحدید 1التساؤل حول الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة

مسألة التكییف القانوني للجنة المصرفیة، وغموض موقفه، وجب علینا التطرق إلى 

، ثم الصلاحیات التأدیبیة للجنة المصرفیة )الفرع الأول(الصلاحیات الرقابة للجنة المصرفیة 

.)الفرع الثاني(في 

:الفرع الثاني

الصلاحیات الرقابة للجنة المصرفیة

لقد ثار جدل فقهي حول التكییف القانوني للجنة المصرفیة، فهناك من الفقهاء من 

بالنظرة الأحادیة آخذ بالنظریة الإزدواجیة كما هو الحال في القانون الفرنسي، وهناك من أخذ 

.كما هو الحال في قرار مجلس الدولة الجزائري

النظریة الإزدواجیة: أولا

یرى أنصار هذه النظریة أن اللجنة المصرفیة لها صفتین الأولى إداریة وذلك عند 

عند اتخاذها لتدابیر وإجراءات إداریة كإصدارها للأوامر والتحذیرات، والثانیة قضائیة

، ونجد أن هذا التكییف القانوني للجنة 2التأدیبیة من خلال توقیع العقوباتممارستها لسلطتها

المصرفیة قد تبناه القانون الفرنسي، أین تم تكییفها بصفة صریحة على أنها هیئة قضائیة 

1 ZOUAIMIA Rachid,op.cit, p 47.
.09عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 2
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إداریة، وقد استخلص مجلس الدولة الفرنسي من خلال ذلك نتائج، فقد أخضع الإجراءات 

، وهي )المحاكم(مبادئ الأساسیة التي تحكم الهیئات القضائیة المتبعة أمام الهیئة إلى ال

.1احترام حقوق الدفاع والطابع المتناقض للإجراءات، وكذا حیاد القرار

أما في الجزائر وفي غیاب التكییف القانوني الصریح للجنة المصرفیة من طرف 

یة مستقلة على أساس المشرع الجزائري، نجد أن مجلس الدولة قد كیفها على أنها هیئة إدار 

.2معیار عدم تطبیق قانون الإجراءات المدنیة، وأن هذه اللجنة تتبع الإجراءات التي تضعها

السالفة الذكر نجده فرق بین قرارات اللجنة المصرفیة 107فبالرجوع إلى نص المادة 

ت تعیین القابلة للطعن الإداري، وتلك التي لا تقبل، فمجرد تحدید أنه یمكن أن تكون قرارا

مدیر مؤقت أو مصف والجزاءات التأدیبیة وحدها موضوع طعن أمام مجلس الدولة، یدل 

بمفهوم المخالفة أن باق القرارات كالأوامر أو التحذیرات لم تذكر صراحة، تمثل قرارات 

.3إداریة تخضع لنظام المنازعات المرتبطة بهذه التصرفات، بمعنى طعن بالإلغاء

107بموجب المادة 2003حظة أن تعدیل قانون النقد والقرض وما تجدر إلیه الملا

من القانون 146ورد في المادة الذي " الطعن وفقا بمبادئ الإداریة"قد استبدل مصطلح 

، وهو ما یمكن أو یوحي بأن نیة المشرع "الطعن القضائي"بمصطلح 10-90الملغى 

محفوظ "، لأن الأستاذ 4مصرفیةالجزائري قد تتجه نحو الأخذ بالطابع القضائي للجنة ال

المعدلة 10-90من قانون  157إلى  153اعتبرها هیئة قضائیة بموجب المواد "الأعشب

1 ZOUAIMIA Rachid,op.cit, p 48.
2 Dib Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie, revue de

Conseil d’état, n°3, 2003, p 121.
.، المتعلق بالنقد والقرض11-03فقرة ثانیة من الأمر 107أنظر المادة 3
.50، ص 2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1لعشب محفوظ، القانون المصرفي، ط4
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على أنها تتخذ مجموعة من التدابیر والعقوبات 11-03من الأمر  116إلى  111بالمواد 

.1مما یجعلها تتصف بالهیئة القضائیة

یعتبر أحد أعضاء اللجنة المصرفیة في الذي " معاشو بن عوامر"كما ذهب السید 

، حول موضوع اللجنة المصرفیة، وكیفها على أنها هیئة 2004ماي 09مداخلته بتاریخ 

.قضائیة

وبالتالي تكون اللجنة المصرفیة إذن سلطة إداریة مستقلة عندما تنطق بأمر أو 

، 2مدیر مؤقتتحذر، ومحكمة إداریة عندما تنطق بجزاء تأدیبي أو عندما تعین مصف أو 

في تحلیله الذي یمكن القول أنه مستوحى من "دیب دیب سعید"هذا ما ذهب إلیه الأستاذ 

القانون الفرنسي، فهو یرى في الحقیقة أنه یكفي أن سحترم النظام الداخلي للجنة مبادئ 

الإجراءات المدنیة كالإطلاع على الملف واحترام حقوق الدفاع لاعتبار هذه اللجنة هیئة 

ئیة، لأنه یرى  بأن وجود قاضیان في تشكیلة اللجنة المصرفیة دلیل على طابعها قضا

.القضائي بالإضافة إلى الاختصاصات التي تتمتع بها هذه الأخیرة

التسبیب الذي یعتبر إلزامي للقرارات كما أنه ما یكرس الطابع الإزدواجي هو معیار

مر بقرار تنفیذي، إلا إذا تم النص على القضائیة في حین أنه لیس الأمر كذلك إذا تعلق الأ

، والمعدلة بالمادة 10-90من قانون النقد والقرض 146ذلك صراحة، غیر أن نص المادة 

، حسب رأیه یقودنا إلى مجموعة من القراءات والتأویلات أولها 11-03من الأمر 107

لطعن بالنقض، وهذا أمر تهدف إلى إقصاء التدابیر الإداریة المتمثلة في التحذیر والأوامر وا

غیر معقول ففي الواقع یؤكد الاجتهاد القضائي أن الطعن بالإلغاء موجود لكل التصرفات 

یر في القانون، فرع عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات الإداریة المستقلة في المجال المالي والاقتصادي، مذكرة لنیل شھادة المجاست1

.53، ص 2005قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
.09عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 2
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الإداریة حتى بعدم وجود نص قانوني یقضي بعدم إمكانیة الطعن الإداري والقضائي، وهذا 

.1راجع حسب الفقه رأي الفقه لوجود مبدأ عام أسمى من القانون

لثانیة تهدف إلى أن المنازعة الإداریة تتعلق فقط بالقرارات كما أن القراءة ا

، هذا ما یجعل باقي القرارات من )ق.و.ن.ق(من 146المنصوص علیها في حكم المادة 

على المعیار ) إ.و.م.إ.ق(من 07اختصاص القاضي العادي، غیر أنه وباعتماد المادة 

.اري، تجعل منها قراءة دون جدوىالعضوي لتحدید مجال المنازعة وبالتالي القاضي الإد

أما فیما یخص القراءة الأخیرة یرى الكاتب أنها ملائمة أكثر، إذ تقسم المادة الطعون 

فیما یخص القرارات المذكورة في نص (ضد قرارات اللجنة المصرفیة بالطعون بالنقض 

را فإن تحدید ، وأخی)فیما یخص تلك التي لم تنص علیها بالمادة(، وطعون بالإلغاء )المادة

المشرع لآجال تقدیم الطعون یضفي على القرارات اللجنة المصرفیة قوة الشيء المقضي 

.2فیه

وباعتبار أنّ القرارات الإداریة تخضع لنظام خاص في الطعن، ألا وهو النظام 

من نفس الأمر، وبالتالي فإن 107الإداري، هذا ما لم یكرسه المشرع بالنسبة لأحكام المادة 

ات اللجنة المصرفیة في هذه الحالة عبارة عن أحكام قضائیة إداریة، فهي تتصف قرار 

دواجي، إذ یمكن أن تكون هیئة إداریة مستقلة، أو هیئة قضاء إداري وهذا ما بالطابع الإز 

.3تناوله المشرع الفرنسي

النظریة الأحادیة:ثانیا

ر، .، ج07/12/1996، المؤرخ في 338-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28من الدستور 143أنظر نص المادة 1

.على أنھ ینظر القضاء على الطعن في قرارات السلطات الغداریة،08/12/1996، الصادر في 76عدد 
2 ZOUAIMIA Rachid,op.cit, p 14.

.54عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص 3
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داري، حسب رأي إن النظریة الأحادیة أضفت على اللجنة المصرفیة الطابع الإ

(رشید زوایمیة"الأستاذ  ، فهو یرى )الذي یكیفها بأنها هیئة وطنیة عمومیة ذات طابع إداري"

أن هدف هذه الهیئات هو الحفاظ على تطبیق القانون في مجال الاختصاص المحدد لها، 

إلى جانب الأعمال الصادرة عنها بمثابة أعمال الإدارة، فالقرارات النافذة من صلاحیات

السلطة العامة، تقلیدیا معترف بها للسلطات الإداریة، فأنتقد بذلك لإضفاء الطابع القضائي 

:علیها للإعتبارات التالیة

فیما یتعلق بتشكیلة اللجنة المصرفیة فوجود قاضیان لا یعد دلیلا حاسما على -

طابعها القضائي، نظرا لكون السلطات الإداریة المستقلة تحتوي تشكیلتها على 

قضاة دون أن یضفي علیها المشرع الطابع القضائي، كما هو الشأن للجنة تنظیم 

.، التي تحتوي قاض ضمن تشكیلتها)COSOB(ومراقبة عملیات البورصة 

ونفس الشيء بالنسبة لمجلس المنافسة الذي یتضمن عضوین یمارسان أو قد 

مارسا وظائفهما في مجلس الدولة أو المحكمة العلیا أو مجلس المنافسة بصفتهما 

قاضیین أو مستشارین، إلا أنّ هذا المجلس كیفها على أنها سلطة إداریة حسب 

سة، التي تنص على المتعلق بالمناف03-03منه، من الأمر 23نص المادة 

مجلس"ة سلطة إداریة تدعى في صلب النص تنشأ لدى رئیس الحكوم":أنه

، كما كیف سلطة 1"تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي"المنافسة

تنظیم عملیات البورصة ومراقبة عملیات البورصة هي الأخرى بأنها سلطة ضبط 

.2إداریة

القضائیة في المجال العقوبات التأدیبیة، فیما یخص اقتصاد اختصاص الهیئات-

أمر غیر صحیح، إذ یلاحظ شغب المشرع في الاحتفاظ بهذه السلطة، لسلطات 

.2003جویلیة 20، المؤرخ في 43ر، العدد .، المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19، المؤرخ في 03-03من الأمر 23أنظر المادة 1
، المؤرخة 34ر، العدد .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23، المؤرخ في 93/10من المرسوم التشریعي رقم 20ادة أنظر الم2

.2003فیفري 19، 11ر، العدد .، ج2003فیفري 17، المؤرخ في 04-03، معدل ومتمم بموجب القانون 1993ماي 23في 
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إداریة مستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، ففي مجال البورصة لا تكتسي 

الغرفة التأدیبیة في لجنة تنظیم ومراقبة البورصة الطابع القضائي، رغم إصدارها 

ت تأدیبیة في مواجهة الوسطاء في عملیات البورصة بحیث نلمس لها لعقوبا

.الطابع الإداري

أما بالنسبة لإجراء المواجهة كدلیل على الطابع القضائي، یرى أن هذه القاعدة لم 

تنتج عن نص تشریعي بل من النظام الداخلي الذي تصدره اللجنة نفسها، في 

ى شرعیة هذا الأخیر؟حین أن السؤال دائما یبقى مطروح حول مد

كما أن مصطلح التسبیب لا یقتصر فقط على القضاء، حقیقة أن النصوص 

، لم تشر إلى مسألة تسبیب اللجنة لقراراتها، حیث تعتمد هذه )11-03-10-90(التشریعیة 

الداخلي، غیر أنها ملزمة بذلك باعتبار أنّ القرارات الفردیة الأخیرة على ذلك في نظامها 

  .الأفرادتمس بحقوق 

وكذلك أن استقلالیة الجهاز لیس حكرا على الهیئات القضائیة، فإنشاء السلطات 

.الإداریة المستقلة تعكس النظریة التقلیدیة للأشخاص العامة

وبالرغم من استبدال مصطلح الطعن الإداري بمصطلح الطعن القضائي، لا یضیف 

التعسف في استعمال السلطة شیئا فیما یخص تكییف اللجنة المصرفیة، فالطعن بسبب 

والموجه ضد الهیئات الغداریة یعتبر طعن قضائي على غرار الطعن بالنقض ضد أي قرار 

ئیة، فهذا المصطلح یؤكد أن الطعن یكون أمام هیئة قضائیة نهائي صادر عن هیئة قضا

.بمعنى أنه لا مجال للتظلم
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المدنیة على القضاء لیس كما أنّ اقتصار إجراء التبلیغ حسب قانون الإجراءات 

معیارا قطعیا، لأن مجلس النقد والقرض في هذه الحالة یعتبر سلطة إداریة مستقلة في 

.1المجال المالي والبنكي، إلا أنه یعتمد على قانون الإجراءات المدنیة في تبلیغ بعض قراراته

ى إقصاء وفي الأخیر فإن تكییف اللجنة المصرفیة على أنها هیئة إداریة یقودنا إل

الإجراءات الإداریة من مجال المنازعة، وهذا أمر غیر معقول لأنه بالرجوع إلى نص المادة 

من الدستور فإن القضاء ینظر في الطعن في قرارات السلطات الإداریة، ونفس الشيء 143

Bonnaeuتناوله الأستاذ  Thierry عندما أكد على أنه لا جدوى من اعتبار اللجنة ،

.2فرنسیة محكمة إداریةالمصرفیة ال

المعدل والمتمم مثله مثل سابقیه، لم یشر 11-03وما تجدر إلیه الإشارة أن الأمر 

صرّاحة في ظل أحكامه إلى الطبیعة القانونیة للجنة المصرفیة، إذا كانت ذات طبیعة إداریة 

ن بالإلغاء في أم قضائیة، إلا أن مجلس الدولة الجزائري قد إعتمد معیار قابلیة القرارات للطع

Unioo"قضیة یونیین بنك  Bank" والسید محافظ بنك الجزائر، في تكییفه للجنة المصرفیة

أین توصل في القرار الصادر عنه إلى إعتبار هذه الأخیرة سلطة إداریة مستقلة، رغم غیاب 

أي نص صریح ضمن قانون النقد والقرض، یجیز الطعن بالإلغاء في القرارات الصادرة عن 

تها قراراإعتبر ، لكنه 3لجنة المصرفیة، كما أنها لا تتمتع بالاستقلالیة والشخصیة المعنویةال

ذات طابع إداري بما فیها تلك المتعلقة بممارسة سلطة التأدیب كتوجیه الإنذارات والتوبیخات 

وسحب الاعتماد ومنح بعض العملیات المصرفیة، وتوقیف الموظفین وتسلیط عقوبات مالیة 

.10عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 1
.14ع نفسھ، ص المرج2
.07سیعود، مرجع سابق، صمحمد الطاھر 3
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المتعلق بالنقد 11-03من الأمر 115من العقوبات المنصوص علیها في المادة وغیرها

.1والقرض

:الفرع الثاني

ة للجنة المصرفیةبیالصلاحیات التأدی

سنحاول من خلال هذا الفرع تسلیط الضوء على استقلالیة اللجنة من خلال البحث 

، ثم التطرق إلى محدودیة هذه )أولا(هذه الاستقلالیة عن العناصر والأسس التي تؤكد

).ثانیا(الاستقلالیة 

عناصر استقلالیة اللجنة: أولا

إذا كان قد سبق لنا وأن أشرنا إلى غموض موقف المشرع الجزائري حیال التكییف 

القانوني للجنة المصرفیة، فإننا نؤكد بأن موقفه إتجاه استقلالیة هذه اللجنة في مباشرة 

البحث عن معاییر نلتمس من ورائها هذه مهامها لا یقل غموضا، لذا وجب علینا

.2الاستقلالیة، من خلال الجانب العضوي ثم الجانب الوظیفي

إنّ الجانب العضوي مجسد من خلال طریقة التعیین، إلى جانب مدة العضویة، 

:الثة تنص على أنهفي فقرتها الث22الملغى، نجد المادة 10-90فبالرجوع إلى القانون 

تتم إقالة المحافظ والنواب في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو لخطا فادح بموجب "

، ومن هنا یظهر لنا عنصر مهم من عناصر الاستقلالیة، "مرسوم یصدره رئیس الجمهوریة

ألا وهو عنصر العضوین فمحافظة بنك الجزائر الذي یرأس اللجنة أو نوابه لا یكونوا عرضة

.للإقالة في أي لحظة، ولا یكونوا ذلك إلى في حالة العجز الصحي أو الخطأ الفادح

، قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلس الدولة العدد 2000ماي سنة 08، الصادر في تاریخ 002124قرار مجلس الدولة رقم 1

.2005، سنة 06
.120شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
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وبالتالي یمارس المحافظ مهامه بكل استقلالیة، وأي إقالة یتعرض لها ولا تستند إلى 

السببین المذكورین أعلاه تكون مشوبة بعیب السبب، ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء أمام 

ونفس الشيء لمدة العضویة، بحیث یعین أعضاء اللجنة لعهدة مدتها ، 1القضاء الإداري

، فتشكل هي الأخرى 11-03من الأمر 106سنوات حسب نص المادة )05(خمس 

.2عنصر من عناصر الاستقلالیة التي تتمتع بها اللجنة المصرفیة

أما الجانب التطبیقي فإن اللجنة المصرفیة بصفة خاصة والسلطات الإداریة بصفة

عامة تعتبر هیئات إداریة مستقلة ولكن لا تدخل ضمن أي تدرج سلمي، ولا وجود لسلطة 

وصائیة علیها، فهي تمارس عملها بكل حریة، كما أنها لا تخضع في أداء وظائفها لأي 

سلطة رئاسیة، كما لا توجد أي سلطة وصائیة لتراقب أعمالها، سواء بصفة قبلیة أو بعدیة، 

یعدو أن لیة في أداء وظائفها، أما خضوع قراراتها لرقابة قضائیة، فلا ما یضمن لها الاستقلا

.3یكون حمایة لمبدأ المشروعیة

"على مبدأ التنافي والتعارض بقولها11-03من الأمر 14ولقد نصت المادة  :

تتنافى وظیفة المحافظ مع كل عهدة انتخابیة وكل وظیفة عمومیة، وكذلك الأمر بالنسبة 

، لكن  هذا الأمر لم ینص على مبدأ التنافي والتعارض للأعضاء "المحافظلوظیفة نائب

الثلاثة المختارین بحكم كفاءتهم في المجال البنكي والمحاسبي والمالي الموجودون ضمن 

تشكیلة اللجنة، ولو أن هذا التنافي جزئي بسبب عدم شموله للأعضاء الثلاثة، لكنه مدعم 

.4لاستقلالیة اللجنة

.121شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 106المادة :أنظر2
.121شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 4
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لقرارات التي تصدرها اللجنة فهي نافذة لا تنتظر التصدیق علیها من طرف أما عن ا

جهة علیا وصیة علیها، وهذا ما یمنحها حصنا منیعا من التدخلات التي غالبا ما تتم من 

.جهات علیا على الإدارة التقلیدیة، وبالتالي بروز سلطتها واستقلالیتها في اتخاذ القرار

اللجنة المصرفیةمحدودیة استقلالیة :ثانیا

لمعرفة محدودیة استقلالیة اللجنة المصرفیة، فإن المشرع الجزائري عمد في خطوة 

، والتي 01-01، بموجب الأمر10-90من القانون22نراها غریبة إلى إلغاء نص المادة 

كانت تعطي حصانة للمحافظ ونوابه في مدة ولایتهم من أي عزل أو إقالة إلا في حالتي 

أو الخطأ الفادح، وهذا ما فتح الباب واسعا أمام رئیس الجمهوریة لإقالة العجز الصحي

.1محافظ بنك الجزائر في أي وقت ما شاء

-90كما أن إلغاء مدة العهدة التي كانت تتمتع بها اللجنة المصرفیة في ظل قانون 

ح سنوات، سوف یؤثر سلبا على استقلالیة اللجنة المصرفیة والتي تصب)06(وهي ست 10

.أكثر ضیقا وافتراضیة

نصت على مدة العضویة بخمس 11-03من الأمر 106وبالرغم من أن المادة 

سنوات، مما یفتح خطوة إیجابیة ومكسب نحو الاستقلالیة، إلا أنه یطرح العدید من 

التساؤلات خاصة في حالة إقالة المحافظ الذي هو رئیس اللجنة المصرفیة ومجلس النقد 

2بنك الجزائر فماذا ینجر عن هذا الإجراء؟والقرض، ومحافظ 

من دون شك فإنه یؤدي إلى إفراغ مدة العضویة من قیمتها القانونیة، كما أن أعضاء 

اللجنة الثلاثة المختارین بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، فلا قانون 

، ما طرح "التنافي"دأ ، حدد لنا وضعیة هؤلاء بالنسبة لمب11-03، ولا الأمر 90-10

.121شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
.48لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص 2
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استفهامات واسعة تجعلنا نشك مرة أخرى في نیة المشرع في تحقیق استقلالیة اللجنة 

.المصرفیة

والأمر الآخر الذي یحد من استقلالیتها، هو عدم وجود تعدد في الجهات التي تعود 

لها سلطة تعیین أعضائها الذین یعینون كلهم من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم

رئاسي، وهذا ما لا یدعم مطلقا استقلالیة اللجنة المصرفیة، وذلك خلافا بطبیعة لو ترك 

الوطنیة الممثلة للشعب لأخذ نصیبها لتعیین الحال والمشاركة المجال مفتوحا للمؤسسات

فیه، فحبذا لو اعتمد المشرع الجزائري نفس نظام التعیین الذي اعتمده نظام الإعلام، المنشئ 

.1المتعلق بالإعلام، فقد عدد من وسائل التعلیم داخل هذا المجلس07-90قانون بموجب ال

كما أن عدم تمتع اللجنة المصرفیة بالشخصیة المعنویة تترتب عنه نتائج قانونیة 

مهمة منها غیاب الاستقلال المالي لهذه اللجنة، مما یجعل هذه الأخیرة  في حالة تبعیة 

تمویلها، مما یحد من استقلالیتها، كما أن عدم تمكن اللجنة من مستمرة للدولة التي تتولى 

وضع نظامها الداخلي على خلاف مجلس النقد والقرض، وبالتالي فإن طریقة عملها تحدد 

.2بمعزل عن إرادتها، مما یحد من استقلالیتها

، عكس ما 11-03وبالتالي ضیق المشرع الجزائري من استقلالیة اللجنة في الأمر 

، الذي منح لها نوعا من الاستقلالیة، وبالتالي نظرا للاعتبارات 10-90ه القانون جاء ب

.3السابقة الذكر، فإن اللجنة المصرفیة تبقى محل جدل ونقاش
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:المبحث الثاني

تشدید رقابة اللجنة المصرفیة في مرحلة نشاط البنوك والمؤسسات المالیة

للجنة المصرفیة، لابد أن نشیر بأن التنظیم نتكلم عن الدور الرقابي والتأدیبي حین 

الجدید للنظام المصرفي الجزائري قد فتح المجال أمام المبادرة الوطنیة الخاصة والأجنبیة، 

والذي یرتكز أساسا على قواعد السوق، وبالتالي یتطلب أن یكون للهیئة الرقابیة والمتمثلة 

یها في ممارسة اختصاصاتها الرقابیة أصلا في اللجنة المصرفیة آلیات وتقنیات تعتمد عل

والتأدیبیة، ولیس عند هذا الحد بل لابد أن یكون عمل الهیئة منسجما مع القوانین والأنظمة 

.1المصرفیة، ویستجیب لشروط حفظ الأموال

المتعلق بالنقد والقرض، نستنتج 11-03من الأمر رقم 105فمن خلال نص المادة 

مزدوج، بحیث لها سلطة ممارسة الرقابة على مدى تطبیق أن اللجنة المصرفیة لها دور 

.2القوانین والأنظمة، ومن جهة أخرى لها سلط اتخاذ العقوبات التأدیبیة ضد أي عقوبة مثبتة

في ممارسة رقابتها على 3وفي إطار ذلك تعتمد اللجنة المصرفیة على مجال واسع

التدابیر والعقوبات ضد كل المخالفات كما تتخذ، )المطلب الأول(البنوك والمؤسسات المالیة 

.)المطلب الثاني(المرتكبة من طرف البنوك 

:المطلب الأول

مجال رقابة اللجنة المصرفیة

السالفة الذكر، على أن اللجنة المصرفیة تكلف بمراقبة مدى 105نصت المادة 

احترام للبنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، وبفحص شروط استغلالها 

الخ، ...والسهر على نوعیة وضعیاتها المالیة، والمعاقبة على الاخلالات التي تم معاینتها
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رفیة بتحریاتها إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص كما توسع اللجنة المص

المعنویین الذین یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، وإلى 

الفروع التابعة لهما، كما یمكن توسیع مراقبة اللجنة المصرفیة في إطار اتفاقیات دولیة إلى 

، وبالتالي تلجأ اللجنة للقیام بمهامها في إطار الرقابة إلى فروع الشركات الجزائریة في الخارج

.1نوعین من التحقیق

من نفس الأمر، لذلك فإنه من بین الوسائل 108نصت على هذین النوعین المادة 

التي تعتمدها اللجنة المصرفیة لممارسة مهامها الرقابیة على البنوك والمؤسسات المالیة هي 

، وكذا وسیلة الرقابة بالانتقال إلى عین )الفرع الأول(ئق والمستندات وسیلة الرقابة على الوثا

.)الفرع الثاني(المكان 

:الفرع الأول

مستنداتق والئالرقابة على الوثا

لقد خول الأمر المتعلق بالنقد والقرض اللجنة المصرفیة سلطة مراقبة البنوك 

تحقق من الاحتام الظاهر والمؤسسات المالیة بناء على الوثائق والمستندات قصد ال

للتشریعات والأنظمة الساریة المفعول، وكذا مدى إحترام قواعد الحیطة والحذر في التسییر 

للبنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة لرقابتها من أجل البحث عن مدى وجود اختلالات في 

.التوازن المالي من عدمه

ة لحساب اللجنة المصرفیة، ویمكن كما یكلف بنك الجزائر وأعوانه بتنظیم هذه المراقب

، ومنه نتسائل عن ما هو 2لهذه الأخیرة أن تكلف أي شخص یقع على اختیارها بهذه المهمة

المقصود بهذه الرقابة، وفیما تتمثل أهمیتها، وما هو موضوعها؟

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
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المقصود بالرقابة على الوثائق والمستندات: أولا

اللجنة المصرفیة كافة الوثائق المحاسبیة یقصد بهذا النوع من الرقابة فحص ودراسة 

التي ترسلها البنوك عن طریق تحلیل كاف المعطیات الواردة فیها، وبالتالي تتجسد الهیئة 

بة الوحدة أو ، وهذا النوع من الرقابة یعرف بالرقا1المصرفیة كهیئة إداریة أو هیئة مقرر

تع بكافة الوسائل والإمكانیات ، بحیث یضع بنك الجزائر وحدة إداریة كاملة تتم2الدائمة

المادیة والبشریة لتنفیذ هذه المهمة، ولها استدعاء أي  شخص، وتتفحص في هذه الحالة 

.التقاریر التي یعدها محافظو الحسابات وفقا لما ینص علیه القانون التجاري الجزائري

الأنظمة وبفحص هذه المستندات یمكن لمصالح المراقبة التأكد والتیقن من احترام 

les(وقوانین قواعد الحذر  règles au prudenteilles( المصرفي، ، وكذا متابعة النشاط

وتوخي أي خلل من شأنه المساس بالاستقرار المالي والمركز المالي للبنك، وتتطلب هذه 

الرقابة أن تكون ثمة حدود أو قیود للإفصاح على البیانات والمعلومات التي تتطلبها اللجنة 

فیة، والتي یكون لها مطلق الحریة في طلب هذه البیانات، وفي تحدید الوقت الذي المصر 

.تراه مناسبا ما یمكنها من تحقیق أهدافها الرقابیة

والملاحظ أن المشرع لم یحدد الوثائق التي تتم بناءا علیها الرقابة على المستندات 

اري على ي أحكاك القانون التجلكن هذا لا یخرج كون هذه الرقابة تخضع للوثائق المدرجة ف

غرار تقریر محافظو الحسابات أو مندبو الحسابات حسب التسمیة المدرجة في القانون

.3التجاري

11-03من الأمر 109ویمنح المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة بموجب المادة 

مهمة تنظیم برنامج عملیات المراقبة التي تقوم بها، وتحدید قائمة الوثائق ) ق.و.ن.ق(من 

.08سیعود، مرجع سابق، صمحمد الطاھر 1
.152الحق، مرجع سابق، ص شیخ عبد 2
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 108المادة :أنظر3



في مرحلة النشاطمؤسسات المالیة الرقابة على البنوك والتشدید :ثانيالفصل ال

60

والمستندات ونماذجها  ومدة تسلیمها، كما یمكن أن تطلب من كل ذي علاقة تسلیم أي 

كن لها أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة جمیع مستند وإعطاء أي معلومة، ویم

المعلومات والإیضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمها، ولا یمكن الاحتجاج أمام اللجنة 

.1عند قیامها بفحص الوثائق والمستندات بالسر المهني

وفي هذا الصدد على البنوك إرسال كل العملیات المحاسبیة إلى أمانة اللجنة 

من  29إلى  28یة في تاریخ محدد وفق للشروط والأحكام المنظمة في المواد من المصرف

هذا القانون، أما عن حدود هذه الصلاحیات فیمكن القول بأنها واسعة وذلك لعدم وجود لها 

.بدلیل عدم الاحتجاج بالسر المهني أمام اللجنة المصرفیة

دیریة العامة للتفتیش كما وضعت بشأن هذه الرقابة هیئة متخصصة في إطار الم

ولقد صرح المدیر العام للمفتیشیة العامة لبنك الجزائر أن هذه الأخیرة تقوم 2001سنة 

بالرقابة بناءا على الوثائق المتوفرة لدى مؤسسات القرض، والتي تكون في الغالب 

أنها ملزمة بالتصریح التصریحات التي تقوم بها من بینها التصریح بخصوص المخاطر، إذ

، كما تقوم بالتصریح لدى مدیریة الدراسات، وهو تصریح )10ر(شهریا وما یعرف بالنموذج 

.عن المخاطر الشهریة تقوم بها كل سداسي

، نماذج هذه 1999أوت  12المؤرخة في 99-04ولقد حددت التعلیمة رقم 

أن هذه التصریحات أصبحت 2002التصریحات، نفس الشهادات أشارت منذ دیسمبر 

ل ثلاثي، كما أن هناك تصریح على مستوى الالتزامات عن طریق الإمضاء حسب ترسل ك

المسلمة  ضو ، بالإضافة إلى التصریح بالقر 26/12/2002، المؤرخة في 02-08التعلیمة 

.2للإطارات التي تتم لدى مدیریة القروض كل ثلاثي

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 109المادة :أنظر1
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بق أصبحت الرقابة المستندة في الجزائر أكثر عملیة، تتطا2004وخلال سنة 

وتلتحق بالخصائص العامة للرقابة، على أساس الوثائف حسب لجنة بازل، فكانت تتمحور 

أساسا حول، استغلال التقاریر لتحسین فعالیة الرقابة على المستندات، وتحلیل تصریحات 

الرقابة الاجمالیة للنظام المصرفي، بالإضافة إلى طلب البنوك والمؤسسات المالیة في إطار 

لقد أدى تدعیم هذه الرقابة إلى تسجیل تحسن تجسد في انخفاض التأخر في المعلومات، و 

تحویل التقاریر، وتحسین الوضعیة المالیة خاصة وضعیة الخزینة، واحترام مقاییس النسب 

، احترام مقاییس الالتزامات الخارجیة ...)نسبة الملاءة ونسبة تقسیم الأخطار(الاحترازیة 

.1بالإمضاء

الرقابة على الوثائق والمستنداتثانیا أهمیة 

تتمثل أهمیة الرقابة على الوثائق والمستندات في تسهیل مهام البنوك والمؤسسات 

المالیة التي ترسل للسلطات الرقابیة مجموعة موحدة من المعطیات تعتمد على منهجیة 

وخرق متناسقة، كما تسمح هذه الرقابة بكشف مخالفات التشریع والتنظیم المعمول بهما، 

قواعد حسن سلوك المهنة، أو وضعیات تبین عدم التوازن المالي الفادح، وكذا تسمح 

بالكشف عن الأخطاء في تطبیق أسس الاستغلال من طرف البنوك والمؤسسات المالیة قبل 

.2الوصول إلى المخالفة

موضوع الرقابة على الوثائق والمستندات:ثالثا

ق المحاسبیة المرسلة إلیها من طرف البنوك إنّ معالجة اللجنة المصرفیة للوثائ

.والمؤسسات المالیة، قد یستدعي مراعاة الجانب المؤسساتي والجانب التحلیلي

تقریر لبنك الجزائر فإنھ تم تسجیل خلال سنة بینما عرفت بعض البنوك والمؤسسات المالیة، وحتى قصور في مسایرة التنظیم البنكي، بناء على1

.2004، سنة 407رسالة متابعة طلب شرح معلومات، مقابل 454، إرسال 2005
.152شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
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:الجانب المؤسساتي-1

تقوم اللجنة في هذا الإطار من التأكد من مدى مطابقة نشاطات البنك للقوانین 

القانون التجاري من حیث المسیرین، والأنظمة، من حیث رأسمال والاعتماد، وتطبیق أحكام 

والمقرضین وغیرها ومدى مطابقتها لأحكام قانون النقد والقرض وتطبیقها لأنظمة مجلس 

النقد والقرض، وتعلیمات بنك الجزائر، فیما یتعلق بالنسب والأموال الخاصة والسیولة 

.والملاءة وتعیین المسیرین وغیرها

:الجانب التحلیلي-2

الجزائري یلزم جمیع البنوك بتزویده، وتزوید اللجنة المصرفیة بالحسابات إن البنك 

السنویة وكذا البیانات الشهریة مفصلة، وتظهر فیها جمع أبواب الأصول والخصوم، وجمیع 

الأبواب الخارجیة عن المیزانیة، وأعباء ونتائج الایتغلال نصف السنویة، وجمیع المعلومات 

.الإحصائیة وغیرها

وم اللجنة بتحلیلها وتقویم موجودات البنك، وتحلیل المطلوبات ومقابلة استعمال كما تق

الموارد المالیة المتاحة مع طبیعة الموجودات وسلامتها والتحقق من كفایة رأس مالها 

والأموال الخاصة وسیولة البنك، ومدى ملائمتها وكفاءتها لوسائل الداخلیة المتبعة ومستوى 

بقتها للقوانین وأنظمة خلال دراسة الوثائق ومعالجتها للتحقق من مدى مطافعالیة الإدارة، من 

مجلس النقد والقرض، ومدى إرسالها في الآجال المحددة، كما تستغل المعلومات الواردة 

.1إلیها من مركزیة المخاطر

وعلیه فإن الرقابة على الوثائق والمستندات یتم القیام بها على قاعدة تصریحات 

لمؤسسات المالیة التي ترسلها إلى اللجنة المصرفیة وبنك الجزائر، وهذه الرقابة البنوك وا

تشكل بالنسبة للإشراف البنكي، المستوى الأول لنظام إنذار یسمح بمتابعة أفضل للنظام 
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البنكي ویعتمد میدان الرقابة على المستندات لیشمل جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

تم إرسال 2007سنة إلى غایة2002ي هذا الإطار ومنذ سنة المعتمدة في الجزائر، وف

إلى البنوك والمؤسسات المالیة )مطالبة، متابعة، طلب توضیحات وتعلیمات(خطاب 2558

الخاضعة للرقابة، وتتعلق هذه المراسلات خصوصا في التأخر في إرسال تقاریر المالیة، 

.ب الإیستضاحعدم احترام المعاییر، الأخطاء  والتناقضات، وطل

كما تتضمن أعمال الرقابة على المستندات على دراسة تقاریر الرقابة الداخلیة للبنوك 

، ویؤدي هذا الجهاز بالبنوك 20021والمؤسسات المالیة التي وضع جهازها التنظیمي سنة 

.2یةوالمؤسسات المالیة إلى التكفل بتقییم المخاطر وتسییرها والتحكم فیها وفق للمعاییر الدول

:الفرع الثاني

المیدانیة على نشاط البنوك والمؤسسات المالیةالرقابة 

إضافة إلى الرقابة السابقة الذكر، تضطلع اللجنة المصرفیة بمهمة الرقابة في مراكز 

البنوك والمؤسسات المالیة، فبناء على نتائج الوثائق حسب الوثائق، قد تلاحظ اللجنة ضرورة 

الانتقال إلى عین المكان لمعاینة هذه الوثائق والتأكد من المعلومات التي بلغت إلیها، وحتى 

ة منها متى رأت ذلك ضروریا، لذلك قد نتسائل عن ما هو المقصود بهذه الرقابة بمبادر 

وفیما )ثالثا( ؟، وما هي الأهداف التي تصبو إلى تحقیقا)ثانیا(، وما هي ضروراتها؟ )أولا(

.)خامسا(وإلى من تبلغ نتائجها؟ )رابعا(تتمثل إجراءاتها؟ 

)رقابة المیدانیةال(المقصود بالرقابة في عین المكان أو : أولا

.، یتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة03-02النظام 1
:، الموقع2008اصي، تدخل محافظ بنك الجزائر، أمام المجلس الشعبي الوطني، التطورات الاقتصادیة والتقنیة في الجزائر، سنة محمد لكص.د2

www.Bank-Of-Algeria

.14:30:على الساعة28/11/2021تم الإطلاع علیھ یوم 
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تعد الشكل الثاني للرقابة الإداریة، ویقصد بها الانتقال إلى مراكز البنوك والمؤسسات 

المالیة للإطلاع على السجلات والمستندات الخاصة بها، وذلك بغرض التحقق من صحة 

البیانات المقدمة من طرف البنوك، وكذا صحة تنفیذ عملیاتها المصرفیة، وسلامتها بما یتفق

الجزائر، وبما یتماشى مع مع القوانین والأنظمة البنكیة والتعلیمات الصادرة عن بنك

الأعراف المصرفیة إضافة إلى التحقق من سلامة المراكز المالیة للبنوك، ومن مدى كفایة 

.1نظام الرقابة الداخلیة الذي تطبقه

شرع الجزائري لبنك ولقد خول الم"الرقابة الدوریة"وتعرف هذا النوع من الرقابة بـ 

الجزائر أن یقوم بواسطة أعوانه إجراء تفتیش في مراكز البنوك لحساب اللجنة المصرفیة، 

.2ویمكن للجنة أن تكلف بمهمة أي شخص یقع على اختیارها

وتدعیما لهذا الدور جاءت قوانین خاصة تكرس دور اللجنة المصرفیة في معاینة 

المتعلق بمخالفة التشریع 96-22فنجد أن القانون الجرائم من خلال أعوان بنك الجزائر،

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم قد نص 

مادته السابعة على مساهمة هؤلاء الأعوان في التقصي عن الجرائم عن طریق المعاینة 

.3وتقدیم المعلومات

قایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب المتعلق بالو 01-05كما أن القانون 

ومكافحتها نص صراحة على الدور المباشر الذي یطلع به اللجنة المصرفیة في الرقابة على 

.152شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 108المادة :أنظر2
، المتعلق بقمع المخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 1996یونیو 09، المؤرخ في 96/22القانون رقم 3

.، معدل ومتمم10/07/1996، المؤرخ في 43ر، عدد .وإلى الخارج، ج
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یعده مفتشو بنك الجزائر المفوضین البنوك والمؤسسات المالیة من خلال التقریر السري الذي

.1من قبل اللجنة المصرفیة في إطار المراقبة في عین المكان

كما یمكن للجنة المصرفیة ممارسة الرقابة على تقاریر وأعمال محافظو الحسابات 

102البنوك والمؤسسات المالیة التي یمكنها أن تسلط علیهم، المصوص علیها في المادة 

  ).ق.و.ن.ق(من 

ولقد أقر قانون النقد والقرض مبدأ جوهري یعزز دور اللجنة المصرفیة في مجال 

.2وك والمؤسسات المالیة یتمثل في عدم التمسك بالسر المهني في مواجهتهاالرقابة على البن

والجدیر بالملاحظة أن المشرع الجزائري قد سایر التطور في مجال رقابة البنوك، من 

حیث أن التفتیش یكون على الوثائق والمستندات وفي مقر البنك وفي آن واحد، دون الفصل

، المتعلق بالبنوك، 1984جانفي 24لفرنسي طبقا لقانون بین الاجراءین، غیر أنّ المشرع ا

، وحد بینهما من خلال الرقابة 1993كان یفصل بین هذین الإجراءین، ولكن بتعدیله سنة 

.3على الوثائق وفي مقر البنك وفي آن واحد

وفي حالة معاینة اللجنة لمخالفة مرتكبة من طرف البنك تسلك عقوبات بوصفها هیئة 

هذه الرقابة تتم تحت مسؤولیة الدولة، وهي المسؤولیة لعدم قیام اللجنة قضائیة لكن 

المصرفیة بنوعي الرقابة الإداریة، إن مسؤولیة الدولة في هذا الإطار للمخالفات التي یرتكبها 

.4البنك تكون نتیجة للضرر الذي تحدثه عند عدم القیام بالرقابة الإداریة

، المتضمن قانون الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا، 2005فبرایر 06، المؤرخ في 01-05من القانون 11دة أنظر الما1

، المؤرخ في 08ر، العدد .، ج2012فبرایر 13المؤرخ في 02-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 09/02/2005، المؤرخة في 11ر، العدد .ج

15/02/2012.
.07سیعود، مرجع سابق، صر محمد الطاھ2
.09، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2عبد الكریم طیار، الرقابة المصرفیة، ط3
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا4
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لال مداولة اللجنة، أما عن كیفیة هذه الرقابة تتم عن إن الرقابة الإداریة تحدد دوریا خ

طریق التفتیش ومراجعة السجلات ووثائق والمعطیات الإلكترونیة  الموجودة في عین 

المكان، أي على مستوى المقر الاجتماعي أو فرع البنك الأجنبي، تنتهي هذه المعلومات 

ولم یوضح لنا المشرع "محضر المراقبة في عین المكان"مجمعة في شكل محضر یدعى 

الجزائري إن كانت هذه الرقابة مرافقة لعمل البنك أم لاحقة لقیامه بالعمل حسب قواعد 

التفتیش المفاجئ وغیر المعلن، وكذا التفتیش عن طریق التدقیق، والمراقبة أثناء سیر العمل، 

.1بالإضافة إلى رقابة محاسبیة مستمرة لموجودات البنك

المراقبة في مراكز البنوك والمؤسسات المالیةضرورة :ثانیا

واقعیا یتقرر إجراء الرقابة في عین المكان بسبب الوضعیة المالیة للبنك أو بسبب 

مرور مدة زمنیة على الرقابة السابقة، أو بهدف التأكد من صحة المعلومات الملاحظة 

، ویمكن أن یتقرر ذلك بعد والمستنتجة أثناء القیام بالرقابة على أساس المستندات والوثائق

.ثبوت المخالفة

وتتخذ الرقابة في مراكز البنوك إما بناء على أمر من اللجنة المصرفیة إذا رأت أن

هذه المعلومات التي بلغت إلیها في إطار الرقابة على الوثائق تستدعي التأكد من صحتها 

الجزائر، أو بطلب من في عین المكان، وإما بمبادرة من مدیریة التفتیش التابعة لبنك

المحافظ بناء على تقریر محافظ الحسابات، الذین یتولون إعلام محافظ بنك الجزائر بجمیع 

المخالفات التي ترتكبها المؤسسات الخاضعة لرقابتهم، كما یتعین علیهم تقدیم تقریر للمحافظ 

.تقریرا سنویا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها

.156شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
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بة في عین المكانأهداف الرقا: ثالثا

:تهدف هذه الرقابة إلى ما یلي

التأكد من صحة المعلومات التي جمعها من خلال استغلال الوثائق والمستندات -1

.الدوریة، التي بعثتها البنوك للجنة المصرفیة وبنك الجزائر

التأكد من دقة المعلومات الواردة في الوثائق المحاسبیة التي ترسلها البنوك للجنة -2

.صرفیة، وفحص شروط الاستغلال المطبقة من طرف البنوكالم

.معالجة بصفة معمقة لتنظیم وتسییر النشاطات للوضعیة المالیة للبنك-3

.التیقن من مدى وجود مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما من عدمه-4

.1تقییم الحالة الإجمالیة للبنك الخاضع للرقابة على المستوى التنظیمي والمالي-5

إجراءات الرقابة في عین المكان:رابعا

یتضح لنا جلیا من خلال الرقابة في عین المكان أن إجراء أي تحقیق ینبني إما على 

تحقیق سابق، أو وجود عوامل تؤكد على وجود إنحرافات بالبنك، ونظرا لغیاب مستخدمین 

المراقبة في المراكز دائمین باللجنة المصرفیة، وعدم توفرها على وسائل مادیة وغیرها، فإن 

مخولة إلى فرق مسیرة من طرف رؤساء مهام بناء على توجیهات اللجنة مكلفین بإعداد 

تقاریر من خلال مراقبتهم المیدانیة، وتسمح هذه التقاریر لها من تطویر معرفتها للبنك 

.المعني، والتأكد من صحة المعلومات المسلمة أثناء المراقبة على الوثائق والمستندات

تبلیغ نتائج تحقیق الرقابة في مراكز البنوك:خامسا

ویمكن تبلیغ نتائج المراقبة في عین المكان إلى فروع مجالس إدارة فروع الشركات 

الخاضعة للقانون الجاري، وإلى ممثلي فروع الشركات الأجنبیة في الجزائر، كما تبلغ إلى 

.71بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 1
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الأجنبیة الموجودة محافظي الحسابات بل أن المشرع أعطى صلاحیات حتى لفروع البنوك 

.1في الخارج

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المصرفیة هي التي تنظم برنامج عملیات المراقبة التي 

تقوم بها، وبالتالي یتم القیام ببرمجة منتظمة للمهمات، حیث تمت برمجة وتنفیذ حوالي 

، بما في ذلك المهامات التي تندرج في إطار فتح الوكالات )2007مهمة سنة 101(

وتنفیذها، وخلال نفس هذه الفترة شكلت البنوك والمؤسسات المالیة موضوعا لعملیة رقابة 

محفظة القروض، عملیات التجارة الخارجیة :كلیة بعین المكان غطت مقاطع النشاط التالیة

وجود مخاطر عملیاتیة 2007عین المكان منجزة خلال سنة وعملیات أخرى تخص الزبائن ب

ناتجة عن نقائص الملاحظة، وتجدر الإشارة على أن التكفل بجزء من أوجه القصور 

.2المسجلة قد سجل نوع من التحسن

أیضا القیام بمهمة تفتیشیة بعین المكان للتأكد من وضع 2007كما عرفت سنة 

، خصت هذه المهمة في مرحلة 3الإرهاب حیز التطبیقجهاز مكافحة تبیض الأموال وتمویل

أولى ثمانیة بنوك وقد سبقها القیام برقابة على أساس المستندات بالاعتماد على اللجنة 

.4إلى كل البنوك2006المصرفیة في استبیان للجنة أرسل في السداسي الثاني من سنة 

تین أنّ هذه الأخیرة قد لكن قد یحص أن تكتشف اللجنة المصرفیة من خلال الرقابی

بها، وتعلیمات بنك الجزائر، وأخلت بقواعد حسن سیر خالفت القوانین والأنظمة المعمول

المهنة المصرفیة، وبالتالي أمام هذا الخرق تجد اللجنة المصرفیة نفسها أمام ضرورة اتخاذ 

قانونا إذا التدابیر الإداریة اللازمة لتصحیح الوضع وتوقیع العقوبات المنصوص علیها 

.اقتضى الأمر ذلك وهذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني

.157شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 1
.، المتضمن قانون الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھا01-05القانون2
.محمد لكصاصي، مرجع سابق.د3
.138بلعید جمیلة، مرجع سابق، ص 4
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:المطلب الثاني

التدابیر والعقوبات الصادرة عن اللجنة المصرفیة

تبعا للتحقیق حسب الوثائق والمستندات وفي مراكز البنوك والمؤسسات المالیة ومدى 

تلاحظ اللجنة المصرفیة وجود إحترام هذه الأخیرة لقواعد الحیطة والحذر في التسییر، قد

مخالفات للأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بممارسة النشاط المصرفي أو أخلاقیات 

المهنة أو التدابیر التي یفرضها بنك الجزائر، أو تقدیم معلومات أو بیانات خاطئة أو 

الوقائیة ناقصة، وغیر مطابقة للحقیقة، فإن اللجنة المصرفیة وفي إطار صلاحیاتها 

والتأدیبیة تقوم باتخاذ التدابیر اللازمة لمواجهة أیة مخالفات تكتشفها من خلال رقابتها 

، إذا تطلب الفحص والتحري الذي قامت 1المستندیة والمیدانیة للبنوك والمؤسسات المالیة

.بهما اللجنة بتوقیع العقوبة فإنها تقوم بتسلیط العقوبة اللازمة

التدابیر والعقوبات التي تتخذها اللجنة ضد البنوك لذلك نتسائل عن ما هي

والمؤسسات المخالفة للأنظمة والتشریع؟ ومن أجل معرفة ذلك سوف نتطرق إلى هذه 

في  التأدیبیة، ثم نتطرق إلى الإجراءات )الفرع الأول(التدابیر والإجراءات الإداریة في 

.)الفرع الثاني(

:الفرع الأول

الإداریةالتدابیر والإجراءات 

المتعلق بالنقد 11-03من الأمر رقم  115و 113، 112، 111طبقا للمواد 

والقرض، إذا أخلت البنوك والمؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة، تقوم هذه 

اللجنة باتخاذ تدابیر وإجراءات إداریة وهي وقائیة غرضها ضمان حسن سیر البنوك 

المودعین من جهة ومن جهة أخرى حمایة النظام المالي بشكل والمؤسسات المالیة وحمایة 

.73، ص2002، الجزائر، 24بن لطرش منى، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي، وجھ جدید لدور الدولة، مجلة الإدارة، العدد 1
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عام، فهي لا تهدف إلى توقیع العقاب، بل هي إجراءات تهدف إلى التصحیح والنهوض 

.1بوضعیة البنك أو المؤسسة المالیة

، أو )ثانیا(، أو الدعوة إلى إعادة التوازن المالي )أولا(وتكون إما في شكل تحذیر 

.)رابعا(، أو تعیین مصف للبنوك التي هي قید التصفیة )ثالثا(ارة مؤقتا تعیین قائم بالإد

Miseالتحذیر : أولا en Garde

في حالة إخلال إحدى ":أنه) ق.و.ن.ق(من 111لقد جاء في نص المادة 

المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المهنة، یمكن أن توجه لها تحذیرا، 

.2"لمسیري هذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتهموبعد إتاحة الفرصة 

وفي حالة إذا لم یراع هذا التحذیر من قبل البنك أو المؤسسة المالیة یمكن للجنة 

.من نفس الأمر114المصرفیة، إتخاذ العقوبات المنصوص علیها في المادة 

ا وما یجب الإشارة إلیه أن مجال قواعد سیر المهنة المصرفیة غیر محدودة ما یجعلن

نفكر أن اللجنة المصرفیة لیست مكلفة من قبل اللجنة من قبل المشرع بوضع هذه القواعد، 

وفي غیاب قانون خاص بالمهنة المصرفیة، فهي تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة لقمع 

، كمثال على ذلك إلزام البنك لزبونه بتحویل كل حسابه البنكي 3الممارسات المسیئة للمهنة

عه منح القروض، وبالتالي ونظرا لخصوصیة المهنة المصرفیة وعلى في شباكه من أجل من

، إلى المؤسسة التي قد )من عدمه(ضوء الظروف المحیطة بفحص جدوى تقدیم الملاحظات 

.4خالفت هذه القواعد

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
2 Dib Said, op.cit, p 116.

.73عجرود وفاء، مرجع سابق، ص3
.73، ص مرجع سابقبن لطرش منى، 4
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فهذا الغجراء یهدف أساسا إلى بعث البنك على إصلاح وضعه، ودعوة مسؤولیة إلى 

المصرفیة، ویعتبر ذا بعد وقائي ولیس عقابي غیر أنه ومع ذلك احترام أخلاقیات المهنة 

.1ونظرا لطابعه الرسمي، یعد عقوبة معنویة

L’injoncionدعوة الخاضعین للرقابة لاتخاذ تدابیر معینة :ثانیا

یمكن للجنة المصرفیة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما تبرر وضعیتها ذلك 

المتعلق بالنقد والقرض، لاتخاذ ضمن مهلة معینة جمیع التدابیر من الأمر 112طبقا للمادة 

.أن تعید أو تدعم توازنه المالي أو تصحح الأسالیب الغداریة المطبقة في التسییرمن شأنها 

إن الهدف من هذا الإجراء وباعتباره ذو طبیعة قانونیة وتقنیة وإعتبارات اقتصادیة 

.2مایة المتعاملین مع البنوككونه یشمل كافة طرق التسییر، لضمان ح

ضد البنك بهدف "أمر مصرفي"وفي العادة تصدر اللجنة المصرفیة في هذا الصدد 

البنوك بالوقائع المنسوبة تسویة المخالفات، إن أهم النتائج المترتبة عن هذا الأمر هو إعلام

ي یقودم وذلك عن طریق رسالة مع إشعار بالاستلام إلى ممثل البنوك، هذا الأخیر الذ

ملاحظاته وتفسیراته حول موضوع المخالفة التي عاینتها اللجنة وفي حدود الآجال التي 

.حددتها

التحذیر، یستهدف هذا الإجراء الإحداث التوازن المالي وطرق فعلى خلاف إجراء

التسییر لمؤسسة القرض المعنیة، بمعنى كل الوضعیات غیر ملائمة والتي تؤثر على 

.3اسیولتها وملاءته

.74بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا2

3 Dib Said, op.cit, p 116.
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یتعلق هذا الأمر هنا بتوازن المراكز المالیة الكبیرة في میزانیتها، وسیاسة جمع 

المصادر وتویع القروض، وسیاسة إعادة التمویل، واحترام معدلات التغطیة ومركزیة 

المخاطر، عندما تسجل اللجنة المصرفیة اختلالات في هذه العناصر فإنها تدعو المعنیین 

من شأنها تعدیل الوضعیة المالیة وتصحیح أسالیب التسییر، فیمكن لها باتخاذ التدابیر التي 

أن تراسل البنك أو المؤسسة المالیة للرفع من رأسماله وإن كان حده الأدنى محترم، هذا ما 

یعني أنه لیس من الضروري أن یكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكیة بل یكفي أن 

ؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثیر من یسجل اختلالا مالیا، یمكن أن ی

.1التوازن المالي أو الجهاز المصرفي ككل

كما تخول اللجنة إصدار أوامر للمؤسسات المعنیة للقیام بنشریات تصحیحیة، في 

حالة وجود بیانات غیر صحیحة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة، نلاحظ هنا أن 

ام الواقع على عاتق شركات المساهمة، في نشر حساباتها في النشرة سلطتها تتعدي للالتز 

.الرسمیة للإعلانات القانونیة

تعیین القائم بالإدارة المؤقتة:ثالثا

فإنه للجنة المصرفیة تعین القائم بالإدارة توكل له ) ق.و.ن.ق(من 113طبقا للمادة 

المالیة المعنیة أو فروعها في الصلاحیات اللازمة لإدارة أو تسییر البنك أو المؤسسة 

.2الجزائر، بما في ذلك حق إعلان الوقف عن الدفع

وتتخذ هذا الاجراء إما بشكل ذاتي أو بمبادرة منها، عندما ترى أنه لم یعد إدارة 

مؤسسة بنك القرض حسب الأصول، أي تتیقن عد إدارة بنك أو مؤسسة مالیة في ظروف 

من  05و 04ات التأدیبیة المنصوص علیها في الفقرتین عادیة، أو عندما تقرر إحدى العقوب

من الأمر أعلاه في حالتین، إما للتوقف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم 114المادة 

.قرضالمتعلق بالنقد وال11-03الأمر 1
.74بوستة زھر الدین، مرجع سابق، ص 2
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مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه، أو في حالة إنهاء

تعیینه، بمعنى أنه في الحالة الأخیرة یكون أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم 

إجراء لاحق، إما بناء على طلب مسیري المؤسسة المعنیة، إذا قرروا أنه لم یعد بإمكانهم 

.1ممارسة مهامهم بشكل عادي، كعدم قدرتهم على استرداد دیونهم

في  والملاحظ في هذه الحالتین أنه لیس إجباري تعیین القائم بالإدارة مؤقت، إلا أنه

، یشترط إتخاذ إجراءات التحذیر 05و 04في فقرتیها 114الحالتین المذكورتیة في المادة 

كإجراء أولي، أما في شروط تعیین القائم بالإدارة المؤقت في الحالتین الأولى والثانیة تقرره 

اللجنة مباشرة دون وجود قید من جهة، ومن جهة أخرى فإن قرار الطعن في تعیین القائم 

یوما من )60(في مدة ستین ) ق.و.ن.ق(من 107/02دارة یكون وفقا لنص المادة بالإ

.2تاریخ التبلیغ، تحت طائلة رفضه شكلا

ولقد تم اتخاذ إجراء مؤقت ضد بنك الخلیفة، حیث قررت اللجنة بتاریخ أول مارس 

كمدیر مؤقت وخولت له "محمد جلاب"عین السیدتبوضع هذا البنك تحت الإدارة المؤقتة، و 

كل الصلاحیات اللازمة باعتباره رئیس أعمال البنك المعني، یحق له إعلان التوقف عن 

.3الدفع إذا اقتضى الأمر ذلك

ونظرا لأنه لم یشترط أن یكون المدیر المؤقت مما لهم مصالح في مؤسسات القرض 

مؤقت لبنك الخلیفة محل انتقاد، إذا ظهر الأخرى الأمر الذي جعل قرار اللجنة بتعیین مدیر

أمر غریب، لأن تعیین مثل هذا "محمد جلاب"أن  اختیار مدیر القرض الشعبي السید 

الشخص یعتبر تعیینا لمدیر بنك سابق منافس، مما یتعارض مع أحكام القانون التجاري 

وبنك الجزائر، منشورات مجلس الأمة، )BIA(، بین انترناسیونال بنك 2003أفریل 01، المؤرخ في 12101أنظر قرار مجلس الدولة رقم 1

.48، ص 2005الیوم البرلمان الأول حول قانون البنوك، الجزائر، 
.73عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 2
.162شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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ص لهم مصالح الذي یمنع أن یحضر مجالس إدارة الشركات التي فیها صعوبات مالیة أشخا

.في الشركات المنافسة

نت جد طویلة بالإضافة إلى عدم تحدید المدة الأقصى للإدارة المؤقتة، بینما كا

.1أشهر03لكنها كانت جد قصیرة لبنك خلیفة لم تتعدى "للجزائر أنترنسیونال بنك"بالنسبة 

تعیین مصفي للبنوك والمؤسسات المالیة التي هي قید التصفیة:رابعا

من نفس الأمر فإنه یصبح قید التصفیة كل بنك أو 115رجوع إلى أحكام المادة بال

مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري تقرر سحب الاعتماد منها، وكذلك فرع بنك أو 

.2مؤسسة أجنبیة عاملة في الجزائر تم سحب الاعتماد منها

مؤسسة تمارس ویمكن للجنة المصرفیة أن تضع قید التصفیة وتعین مصفیا لكل 

بطریقة غیر قانونیة العملیات المخولة للمؤسسات المصرفیة أو التي تخل بإحدى الممنوعات 

المعدل والمتمم، ویتعین على البنك 11-03من الأمر رقم 81المنصوص علیها في المادة 

خلال فترة التصفیة ألا یقوم بالعملیات الضروریة لتطهیر الوضعیة، وأن یذكر بأنه قید 

.3صفیة، وأن یبقى خاضعا لمراقبة اللجنة إلى غایة الانتهاء من عملیة التصفیةالت

:الفرع الثاني

الإجراءات التأدیبیة

توقع اللجنة المصرفیة جزاءات تأدیبیة عند وجود مخالفات من قبل أعوان المهنة 

:فیما یلي11-03من الأمر 114المصرفیة، وبالتالي فهي تتدخل حسب أحكام المادة 

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 1
، في جلسة تأدیبیة للفصل في 2003أوت 19ولقد اتخذت اللجنة المصرفیة ھذا الاجراء ضد بنك الخلیفة بتعیین مصف لھ، في اجتماعھا یوم 2

الاجراء بعدما لاحظت أن الوضع المالي الذي یمر بھ البنك صعب، كما أن المخالفات التي أرتكبھا، وفي بیان اللجنة جاء فیھ أنھا اتخذت ھذا
.عجزه عن تسدید دینھ یمنعھ من الوفاء بالتزاماتھ

.المتعلق بالنقد والقرض11-03الأمر 3
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أو مؤسسة مالیة بأحكام تشریعیة أو تنظیمیة ولم یستجب لأمر أو إذا أخل بنك-

في حالة تجاهله للتحذیر الموجه له، وتتراوح العقوبات المنصوص علیها في هذه 

المادة بین الإنذار والتوبیخ والمنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع 

.1الصلاحیات لمدة معینةالحد من ممارسة النشاط، والمنع من ممارسة

بالإضافة إلى حالة عدم احترام مقاییس التسییر الموجهة لضمان سیولة مؤسسات -

القرض، وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعین والغیر، وكذا توازن بنیتها المادیة 

.11-03من الأمر رقم 97حسب نص المادة 

ل المسیر حسب نص وكذلك في حالة ثبوت وجود خطأ جسیم في التسییر من قب-

، كما تبحث اللجنة في المخالفات التي یرتكبها 05-92من النظام 10المادة 

.2من نفس الأمر105أشخاص غیر مؤهلین قانونا حسب نص المادة 

:الإنذار أو التوبیخ: أولا

من نفس الأمر على أنه إذا قاموا مسیرو البنوك والمؤسسات 114نصت المادة 

قواعد المهنة المصرفیة، یمكن للجنة المصرفیة أن تنذرهم لهذا الخرق أو المالیة بمخالفة 

حتى أن توبخهم، هذان الجزاءان یكتسیان الطابع التقویمي، فهما یهدفا إلى بعث نوع من 

.3الحذر لدى مؤسسة القرض ومسیریها، التي هي بصدد الإخلال بواجبات المهنة

التنبیه "الملغى مصطلح 10-90ولقد استعمل المشرع الجزائري في ظل قانون

، ورغم أنه لم یحدد "الإنذار والتوبیخ"، بمصطلحي 11-03، لیستبدلها في ظل الأمر "واللوم

الحالات التي تستوجب الإنذار من تلك التي تتطلب التوبیخ، إلا أنّ احتلال الإجراء الأول 

باع عن نوع الأخطاء التي الدرجة الأولى في سلم الأول في العقوبات التأدیبیة، یعطي الانط

.، المتضمن الشروط المتطلبة  في مؤسسي ومسیري وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة05-92النظام 1
.75مرجع سابق، ص بن لطرش منى، 2
.165شیخ عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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یقرر بصددها، فكلما كان الخطأ یسیر كان تقریر الإنذار هو الأنسب، وكلما زادت شدته 

.یتعین بعد ذلك الانتقال إلى التوبیخ، ولقد تعرض بنك خلیفة إلى الإنذار في مرحلة أولى

المنع من ممارسة بعض الأنشطة:ثانیا

المصرفیة تلجأ إلى عقوبة المنع من ممارسة إن الإطار المنطقي الذي یجعل اللجنة 

بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، هو مخالفة البنك أو المؤسسة 

.المالیة للقواعد القانونیة أو التنظیمیة التي تحكم النشاط المصرفي

ض لكن من باب المنطق القانوني، فلا یمكن أن یكون هذا الإجراء عقوبة لمؤسسة قر 

بالنسبة لعملیة لیس لها الحق في ممارستها، فالإجراء یجب أن یكون عقوبة حقیقیة، بمعنى 

سحب حق أو حریة كان القانون یسمح بهما، فمن غیر المجدي أن تقضي اللجنة عقوبة 

.1المنع من تلقي الأموال من الجمهور

لنقد ولقد إنعقد الاختصاص في ذلك إلى اللجنة المصرفیة منذ صدور قانون ا

والقرض، إلا أنه في مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تم صدور 

، 2منه15الذي نقل الاختصاص إلى محافظ بنك الجزائر بموجب المادة 07-95النظام 

، التي قامت "یونین بنك"فأصدر هذا الأخیر قرار بسحب صفة الوسیط للمؤسسة المالیة 

.ساس التعسف في استعمال السلطةبالطعن في هذا القرار على أ

ولقد قرر مجلس الدولة على أنه لا یمكن لمحافظ البنك إتخاذ قرارات في مسائل 

، لكن 3تنظیم الصرف، ولكنه ملزم بتنفیذ القرارات المتخذة من طرف مجلس النقد والقرض

منه أن وزیر المالیة هو المختص، لیعود08أصبح بموجب المادة 22-96بصدور الأمر 

، إلى محافظ بنك الجزائر، وفي الأخیر نلاحظ أن 01-03الاختصاص في ظل الأمر 

.1996، سنة 11ر، العدد .، یتعلق بالرقابة على الصرف، ج1995دیسمبر 23، المؤرخ في 07-95النظام رقم 1
.2005، سنة 06، قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلس الدولة، العدد 2000ماي سنة 08قرار مجلس الدولة بتاریخ 2
.76بن لطرش منى، مرجع سابق، ص 3
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المشرع لم یحدد مدة المنع مما یمنح للجنة المصرفیة توسیع سلطتها التقدیریة على حساب 

.مؤسسة القرض

المنع من ممارسة الصلاحیات لمدة معینة:ثالثا

یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ السالف الذكر، أنه 114بالرجوع إلى نص المادة 

عقوبة ضد مسیري البنك، والمتمثلة في التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر من خلال منعه من 

.ممارسة صلاحیاته لمدة معینة، مع تعیین القائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعیینه

من وما نلاحظه من خلال المادة المذكورة أعلاه، أنها لم تحدد مدة التوقیف المؤقت 

ممارسة الصلاحیات، كما أنها لم تحدد مدة  تعیین المدیر المؤقت، وتعد هذه العقوبة من 

العقوبات المتعلقة بالمسیرین، ومن بین العقوبات الخطیرة التي تصدرها اللجنة، وخطورتها قد 

.1تتضاعف مع إمكانیة إرفاقها بتعیین مدیر مؤقت من طرف اللجنة

، كما في 10-90تطرق إلیها المشرع في الأمر أما بخصوص مدة الإیقاف فلم ی

10، إلا أن مجلس النقد والقرض تدارك هذا النقص، ونص علیها في المادة 11-03الأمر 

، الصادر عنه على أنّ مدة الإیقاف تكون من ثلاثة 05-92في فقرتها الثانیة، من النظام 

، كما یمكن أن یطرد نهائیا أشهر إلى ثلاث سنوات، یعلن القرار ویحدد فیه الخطأ المرتكب

.في حالة تكرار الخطأ

إنهاء المهام:رابعا

ویتمثل ذلك في قیام اللجنة المصرفیة في إنهاء شخص أو أكثر من الأشخاص 

.2المقیمین على البنك امعني بالعقوبة التأدیبیة، مع تغییر القائم بالإدارة مؤقتا وعدم تعیینه

.86عجرود وفاء، مرجع سابق، ص 1
.، المتضمن الشروط المتطلبة  في مؤسسي ومسیري وممثلي البنوك والمؤسسات المالیة05-92القانون 2
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مؤسسات المالیة أن تنزع صفة ممثل البنك حسب بالإضافة إلى ذلك یمكن للبنوك وال

"، حیث جاء فیها ما یلي05-92من النظام 11ما نصت علیه المادة  لا یمكن أي :

10شخص ارتكب خطأ مهنیا جسیما، خلال ممارسته العامة لوظائفه، وحسب مفهوم المادة 

)03(ثلاثة أعلاه، أن یكون من المستخدمین المسیرین لمؤسسة، طوال فترة لا تقل عن

، وبالتالي یتم نزع صفة "سنوات، دون المساس بتطبیق العقوبات التي ینص علیها القانون

ممثل البنك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بسبب ارتكابه خطا جسیما أو في حالة توفر أحد 

.1أعلاه، أو في حالة انقطاعه لاستیفائه شروط معینة80الموانع المذكورة في المادة 

سحب الاعتماد: اخامس

وفي إطار العقوبات التأدیبیة یخول قانون النقد والقرض اللجنة المصرفیة سلطة 

سحب الاعتماد من البنك أو المؤسسات المالیة إذا ما عنیت أثناء القیام بمهامها بالرقابة 

وجود مخالفة تستدعي سحب الاعتماد منها، ویعتبر هذا الأخیر أخطر عقوبة یمكن أن 

أو مؤسسة مالیة، لا لأنه یعتبر من الشروط الضروریة لإنشاء أي بنك أو تصیب بنك

مؤسسة مالیة ولوجوده القانوني، فإن سحبه یعني وضع حدا لحیاته، مما یتبعه تصفیة 

.البنوك والمؤسسات المالیة

وفیما یخص سحب الاعتماد الذي یتعرض إلیه البنك أو المؤسسة المالیة فإن یوزع 

والقرض واللجنة المصرفیة الذي تتخذه إذا ما عاینت أثناء قیامها بالرقابة بین مجلس النقد

وجود مخالفة تستدعي سحب الاعتماد كعقوبة للبنك المرتكب للمخالفة، ویرى الأستاذ 

أنه كان من الأفضل توحید مصدر سحب الاعتماد بوضعه بین أیدي اللجنة "زوایمیة رشید"

وهو ما نراه نحن سواء تعلق الأمر بعدم توفر شروط المصرفیة أو مجلس النقد والقرض 

اعتماد بنك أو مؤسسة مالیة، أو نتیجة للإخلالات بالتنظیمات والقوانین المتعلقة بممارسة 

.والمؤسسات المالیة، المتضمن الشروط المتطلبة  في مؤسسي ومسیري وممثلي البنوك 05-92من القانون رقم 04المادة :أنظر1
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النشاط المصرفي، وهو ما اتخذ ضد بنك خلیفة حیث قامت اللجنة المصرفیة بإصدار قرار 

.2003ماي 26سحب الاعتماد من هذا البنك خلال اجتماع لهما في 

ومن الآثار المترتبة عن سحب الاعتماد أن یؤدي إلى استحالة قیام البنك بأعمال 

مصرفیة جدیدة وإلزامه بتسویة جمیع عملیاته التي قام بها قبل السحب، أي خلال مدة 

طبیعتهما القانونیة، لكن یحتفظا بحقهما في انهاء السحب یفقد البنك أو المؤسسة المالیة

لمصرفیة التي التزما بها مسبقا قبل إصدار قرار السحب، دون استقبال ودائع من العملیات ا

الأفراد، لأن سحبه یبقى البنك المعني بقرار السحب قید التصفیة ولا یمكنه القیام بأعماله 

المصرفیة إلا الضروریة منها لتطهیر الوضعیة، ویبقى خلال هذه الفترة خاضعا لرقابة 

.اللجنة المصرفیة

لا عن ذلك یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي إما بدلا عن العقوبات السابقة وفض

الذكر وإما إضافة إلیها بعقوبة مالیة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال رأس المال الأدنى 

المطلوب توفره لدى البنك أو المؤسسة المالیة المعتمدة، وتقوم الخزینة العمومیة بتحصیل 

.1خزینة الدولةهذا المبلغ الذي یدخل في 

ومن خلال ما سبق ذكره حول العقوبات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة المصرفیة 

من نفس الأمر، نلاحظ أن هذه العقوبات لم تقترن بطبیعة 114الواردة في نص المادة 

المخالفة المرتكبة من طرف البنك أو المؤسسة المالیة، وبالتالي فإن للجنة المصرفیة كامل 

توقیع العقوبات، وكذا الحال بالنسبة لاستبدال العقوبات التأدیبیة بالعقوبات السلطة في

المالیة، ففي كل الحالات لم یحدد القانون طبیعة المخالفة ویبقى على عاتق أعضاء اللجنة 

.2تحدید العقوبة المناسبة بحسب طبیعة المخالفة المرتكبة

ونرى أن ھذه العقوبة لیست تأدیبیة، وإنما ھي جزائیة لأنھا خطیرة وقاسیة، وذلك نظرا لأھمیة الاقتصاد المصرفي وارتباطھ بالاقتصاد 1

.الوطني
.08محمد طاھر سیعود، مرجع سابق، ص 2
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النظام المصرفي في الجزائر یتطلب الكثیر من الدقة و الصرامة في خصوصیة  إن

التعامل مع المعاملات المصرفیة ، مما أدى إلى تدخل المشرع الجزائري من خلال 

خلال إنشائها النصوص القانونیة إلى تشدید الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة سواءا

أو في مرحلة نشاطها ، فوجب التحقق من مدى تحقیق الإطار التنظیمي و التشریعي 

لممارسة رقابة فعالة على البنوك و المؤسسات المالیة من خلال الأجهزة المكلفة بهذا الدور 

.و التي استحدثها المشرع الجزائري لهذا الغرض

ال و دقیق في الكشف و الرقابة الصارمة لذا نجد محافظ بنك الجزائر الذي له دور فع

على إنشاء البنوك و المؤسسات المالیة ، فله الإختصاص الكامل في التأكد من توفر 

الشروط القانونیة و احترام الإجراءات القانونیة الخاصة بإنشائها ، كما یحق لمجلس النقد و 

.یة القرض التدخل في إطار مراقبة إنشاء البنوك و المؤسسات المال

ففي هذا الإطار وضع المشرع الجزائري ألیتین للتشدید في إنشاء البنوك و المؤسسات 

المالیة و هما الترخیص و الإعتماد اللتان تنظم النظام المصرفي الجزائري و التي تسمحان 

.بالسیر الحسن و التنظیم المحكم للقطاع المصرفي

منح الصلاحیات الواسعة و كما نجد مظاهر التشدید في مرحلة النشاط من خلال

الكاملة للجنة المصرفیة التي تختص في الرقابة الصارمة على نشاط البنوك و المؤسسات 

المالیة في الجزائر ، فلها الحق في الرقابة على الوثائق و المستندات ، و كذا الرقابة 

.المیدانیة على نشاط البنوك و المؤسسات المالیة 

إطار الرقابة الردعیة في القطاع المصرفي التدابیر و العقوبات تفرض اللجنة المصرفیة في

التجاوزات التي سواءا العقوبات الإداریة أو العقوبات التأدیبیة ، و هذا للحد من التلاعبات و

تقع من البنوك و المؤسسات المالیة للحصول الأرباح الغیر مشروعة و التي تضر 

.خصیة للأفراد بالإقتصاد الوطني و تخدم المصالح الش
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وما یمكن استخلاصه في هذا المجال هو أن التحقق من التطبیق الدقیق و الصارم 

للقواعد المنظمة للمجال المصرفي في الجزائر من طرف البنوك و المؤسسات المالیة صعب 

التأكد منه لضعف الرقابة المخولة للأجهزة الموكلة لها هذه المهمة نظرا لمحدودیة و عدم 

مكانیات المادیة و البشریة التي تسمح بضمان الرقابة الفعالة و التي تبین أن التشدید توفر الإ

.في الرقابة ینتج أثاره العملیة

تعد خطوة تشدید الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة خطوة أساسیة لا یمكن 

لیات المصرفیة و التنازل عنها أو التخفیف منها لما نجد من العملیات المشبوهة الماسة بالعم

التي تؤدي إلى استنزاف مالیة الدولة دون تحقیق المصلحة العامة ، فضمان حسن تنفیذ 

الأنظمة و التعلیمات الصادرة من الجهات المختصة یتطلب الكفاءة و السرعة في القوانین و 

.المتابعة و التنفیذ من الأجهزة الرقابیة سواءا عند الإنشاء أو أثناء مرحلة النشاط

و علیه یمكن اقتراح التشدید الصارم و الفعال من طرف كل الأجهزة الخاصة بالمجال 

المصرفي في الجزائر من خلال المتابعات الدوریة و المنتظمة لكل البنوك و المؤسسات 

.المالیة مع الأخذ بعین الإعتبار التطورات التي تشهدها الأنظمة المصرفیة الدولیة

كما یجب توسیع التبادلات المعرفیة و التكنولوجیة مع الدول الكبرى التي تتمتع بكفاءة 

و عصرنة لقطاعها المصرفي مما یؤدي إلى تطویر النظام المصرفي الجزائري و التقلیل من 

التجاوزات و التلاعبات التي تمس العملیات المصرفیة سواءا قبل وقوعها أو كشفها بعد 

  .وقوعها

توسیع الصلاحیات و منح الإستقلالیة الواسعة لبنك الجزائر في فرض كما یمكن

الرقابة الشدیدة على البنوك و المؤسسات المالیة ، و التي یجب أن تخضع للفحص الشامل 

و الدقیق لكل مراحل حیاتها مما یسهل تنظیم النظام المصرفي و یحقق الأهداف المنشودة و 

.الإقتصاد الوطني الذي هو عصب استمرار الدولةهي تحقیق المصلحة العامة و تقویة
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الملخص

تخضع البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة تبین كیفیة ممارستها للأعمال المصرفیة تسمى 

برقابة الإنشاء، ولقد خول قانون النقد والقرض مهام القیام بهذه الرقابة إلى هیئات مستحدثة 

من محافظ على مستوى بنك الجزائر باعتباره المنظم للسیاسة النقدیة في البلاد تتمثل في كل 

آلیتي  الترخیص  والإعتماد ، ولقد وضع التشریع الجزائريالحسابات ومجلس النقد والقرض

حدد شروط وإجراءات الترخیص والإعتماد كتشدید في إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة

، بطریقة واضحة وتم العمل بها بشكل واسع، 1995للبنوك والمؤسسات المالیة منذ سنة 

لأخیرة من ممارسة المهنة المصرفیة، فهي ملزمة بالحصول على ترخیص في لتتمكن هذه ا

.مرحلة أولى والاعتماد في مرحلة ثانیة

تشدید كالمالیة كما أدرج المشرع الجزائري الرقابة اللاحقة على البنوك و المؤسسات 

جنة مختصة ، ووكل هذه المهمة للفي مرحلة النشاطالرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة 

.بالقطاع المصرفي و هي اللجنة المصرفیة

11-03رقم لقد تناول المشرع الجزائري اللجنة المصرفیة في الكتاب السادس من الأمر 

المتعلق بالنقد والقرض، والذي یحمل عنوان مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة وخصص لها 

دور مزدوج، بحیث لها سلطة ممارسة حیث أن اللجنة المصرفیة لها ،الباب الخامس منه

الرقابة على مدى تطبیق القوانین والأنظمة، ومن جهة أخرى لها سلط اتخاذ العقوبات 

.التأدیبیة ضد أي عقوبة مثبتة

اللجنة –تشدید الرقابة–بنك الجزائر–المؤسسات المالیة–البنوك:الكلمات الدالة

.الإعتمادألیة –ألیة الترخیص–المصرفیة 


